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مة: 
 
 المقد

: الفقرة الأولى:  ي
 مفهوم القانون الجزائ 

ي 
ي القانون الجزائ 

يعات تسم  سرر
 
ي للجزاء. بعض الت لب 

هو قانون العقوبات وهو الجانب الس 

 بقانون العقوبات )مصر(. 

ية الشخص. فالشخص يمكن أن  ة المحظور والممنوع فيما يخص  حر 
 
ة هي ماد ة الجزائي 

 
الماد

م إزهاق روح شخص آخر( أو بصورة سلبية  ا بصورة إيجابية )شخص يعي   ية إم  ف بحر  يتصر 

باحة(.   )شخص يمتنع عن إنقاذ شخص يغرق وهو يجيد الس 

نا من جملة القواعد ال ي متكو 
 أصبح القانون الجزائ 

 
ي تحد

يعية والب  سرر
 
لطة الت ي تضعها الس 

د من ب 

ر منع القيام بها أو الامتناع عنها، ثم  خلالها بكامل الدقة والوضوح جملة الأفعال  ي تقر 
الب 

ي نص  
 
هي الوارد ف

 
خص لأمر الن

 
ي صورة عدم امتثال الش

 
ي تراها ملائمة ف

ب 
 
ترصد العقوبة ال

 القانون. 

' تنسب إلى الجزاء ال ي
ها قد تفيد عبارة 'جزائ 

 
ط عل كل  من يرتكب محظورا لكن

 
ذي قد يسل

ي الدول العربية يستعملون عبارة 'قانون 
 
عير  ف ي وهو ما جعل بعض المسرر  الجانب الإيجائ 

 قانون 
 
 هذه الكلمة بدت هي الأخرى قاضة عن أداء المعب  المطلوب لأن

 
العقوبات' لكن

ازية العقوبات المصري مثلا لا يحتوي عل العقوبات فق ط وإنما أيضا جملة التدابير الاحي 

ي ليست من قبيل العقوبات لذلك بدا هذا المصطلح عاجزا عن استيعابها وهو ما جعل 
والب 

ة'  عير  آخرين يختارون عبارة المجلة 'الجنائي  ي وقت  مسرر 
 
ي المعب  ف

 
وهو مصطلح كان يؤد

تها المجلة اقتصرت ي ضم 
عل الجنايات وهي الأخطر عل الإطلاق. هذه   معير  لأن الجرائم الب 

ل بمفردها جرائم 
 
ي كانت الجنايات فيه تمث

ي الوقت الب 
 
سمية ظهرت عند الرومان أي ف

 
الت

ي لكن لما يسم  بالقانون الخاص  عل 
القانون العام أم  الجنح فلم تكن تنتمي للقانون الجزائ 

ر القان . ومع تطو  را للخواص  ها تحدث ض 
 
، أصبحت الجنح تدخل تحت أساس أن ي

ون الجزائ 

أصناف حسب  3. ومن هنا أصبحت الجرائم تنقسم إلى طائلته وتم  استحداث المخالفات

 : ونسي
 
ع الت اه المسرر 

 
 خطورتها وهو ما تبن

اوح عقوبتها بير  الـ  -
سنوات سجن  5الجنايات هي الأكير خطورة عل الإطلاق وتي 

 والإعدام

اوح عقوبتها السجنية بير  من الج الجنح هي أقل  خطورة -
 5يوم و 16نايات وتي 

 سنوات. 

اوح عقوبتها بير  اليوم سجن والـ  -
 يوم سجنا.  15المخالفات هي الأقل  خطورة وتي 
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ي فإن

ومائ  ي القانون الر 
 
ي مقارنة بما كان عليه ف

ي محتوى القانون الجزائ 
 
ر ف ورغم هذا التطو 

يعات المعاضة أبقت عل تسمية  ع التونسي ولي   أغلب التسرر  المسرر 
 
ي لكن

القانون الجنائ 

ة من خلال الأمر العلي  المؤر  
ي اعتمد تسمية المجلة الجنائي 

 
فقد تغير   1913جويلية  09خ ف

ي  46سمها منذ صدور القانون عدد ا
 
خ ف والمتعلق بالمصادقة عل  2005جوان  06المؤر 

ي صياغتها وصارت التسمية إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وإعادة النظر 
 
ف

ة اعتبارا  ن كل    المجلة الجزائي  ة تتضم 
 
 المجل

 
 التسمية القديمة صارت قاضة خاص  أن

 
أن

ي ذلك، الجنح والمخالفات. 
 
ة التدابير من جهة أخرى، تتضم  الجرائم بما ف

 
ن هذه المجل

ازية ( وقد تكون عقوبات ) الاحي  ي قد لا تكون عقوبات )إيواء المجانير 
ط عل الب 

 
ما يسل

ها 
 
ة' أن  عيب تسمية المجلة 'الجزائي 

 
الىي فإن

 
القاض الممير   عندما يرتكب جريمة(. وبالت

 . ي لب 
ة تقتصر عل الجانب الس 

 
 مواد المجل

 
ي رغم أن لب 

ي والس   تستوعب الإيجائ 

ي لازالت تحتفظ عل مصطلح قانون العقوبات فهي لم تستغن وحب  
ول الب 

 
عن كلمة الد

ة.   قانون الإجراءات الجزائية يسم لديهم قانون أصول المحاكمات الجزائي 
 
 الجزاء لأن

ي هو قانون 
ة، القانون الجزائ   . الأفعال المحظورة + العقوبات + التدابير وبصفة عام 

: الفقرة الثانية:  ي
 طبيعة القانون الجزائ 

ف بكامل ية وكل  شخص يتصر  ي الأشياء هو الإباحة والحر 
 
ا  المبدأ ف حريته لأن الإنسان ولد حر 

 
 
ة لأن ي إطار الحياة الاجتماعي 

 
ه لا يمكن أن يبق  عل إطلاقه ف

 
 هذا المبدأ تبير   أن

 
ي فطرته لكن

 
ف

ل إلى فوض  يحكمها قانون الغاب ومنطق البقاء للأقوى. ولهذا  الحرية المطلقة يمكن أن تتحو 

ي بشك
بب ظهر القانون بشكل عام والقانون الجزائ  ل خاص لإعطاء توازن بير  الحقوق الس 

 الإباحة هي المبدأ العام والمنع هو الاستثناء1والحريات
 
الىي فإن

 
ة نتائج:  . وبالت

 
 ولذلك عد

ته.  - ي  برم 
ي قانون استثنائ 

 القانون الجزائ 

ي   -
نصيص عليها ضمن نص  قانوئ 

 
ورة أن يتم  الت ي بالصر 

ي ينبغ 
أحكام القانون الجزائ 

ي هذا 
 
ط ف  النص  أن يكون: ويشي 

o  .م ا سابق الوضع أي أن يكون موجودا قبل ارتكاب الفعل المجر   نص 

o  هذا النص  غامض بشكل يجعله يحتمل 
 
ه لو تبير   أن

 
أن يكون ضيحا ودقيقا لأن

ي نفس الوقت، نعود للمبدأ وهو 
 
ء ونقيضه أي يحتمل المنع والإباحة ف ي

السر 

 الإباحة )المبدأ يسبق الاستثناء(. 

ة الجرائم والعقوباتنا جاء من ه >= عي  ي  مبدأ شر
 
م + العقوبة ف ) الفعل المجر 

 نص  سابق الوضع(. 

 
 نظريةّ العقد الاجتماعي، روسو 1
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 عل مبدأ  -
 
 ذلك تعد

 
ق بمفعول رجغي أي لا يعود إلا الوراء اعتبارا أن ي لا يطب 

النص  الجزائ 

هم. 
 
ها النص  الأرفق بالمت ية. ولهذا النص  بعض الاستثناءات لعل  أهم   الحر 

ي  -
ع فيه النص  الجزائ   التوس 

 
ع فيه لأن ا وبصورة صارمة، لا يجوز التوس 

 
ل حصري يؤو 

ي القانون 
 
ي الاستثناء وهو ما لا يجوز. تبعا لذلك، لا يجوز اعتماد القياس ف

 
ع ف توس 

ع  ي القياس توس 
 
 ف
 
ي لأن

 الجزائ 

ي   18مثال: الفصل 
 
يمنع تعدد الزوجات ويضع جزاء مزدوجا  1956كما صدرت م.أ.ش ف

ي تقوم 
ة. فهل يجوز سحب ذلك عل المرأة الب  ية + خطي  ن من عقوبة سالبة للحر  يتكو 

ل؟ م زواجا ثانيا قبل حل  الزواج الأو   بنفس الفعل، أي تي 

ي اتجاه
 
د 'الأزواج' وهو الأمر الذي  محكمة التعقيب ذهبت ف

 
جريم عل تعد

 
سحب الت

 محكمة ا
 
اح لأن ة شهد انتقادا لاذعا من جملة من السرر عي  لقانون خرقت بذلك مبدأ شر

ة.  ة الجزائي 
 
ي الماد

 
 الجرائم والعقوبات الذي لا يسمح بالقياس ف

ة الجرائم والعقوبات:  - عي  س إلى كل   مبدأ شر ه يؤس 
 
/تأسيسي أي أن هو مبدأ تأصيلي

يعية المنضوية  ي وكل  النصوص التسرر
الأحكام وكل  القواعد المتعلقة بالقانون الجزائ 

ي 
  تضمنته المجلة الجزائية أو حب  خارجها. تحته سواء الب 

ر طليعة فصول الـ م.ج 
 
ة، جاء يتصد ه من المبادئ التأصيلي  ه كغير

 
والملاحظ كذلك أن

 بمقتض  نص  سابق 
 
ي 'لا يعاقب أحد )المبدأ( إلا

ي المادة الجزائ 
 
ي تعتي  المجلة الأم ف

الب 

يعية  الوضع )الاستثناء('. فالمبادئ التأصيلية غالبا ما تكون ي مستهل  النصوص التسرر
 
ف

قة بالمادة ومثال ذلك الفصل 
 
ف  1المتعل ي ويعر 

ل مفهوم الحق العيب  م.ح.ع يؤص 

 م.إ.ع...  1المال، الفصل 

ها 
 
عية الجرائم والعقوبات أن ي من بينها مبدأ شر

 المبادئ التأسيسية الب 
 
الملاحظ أيضا أن

ي تكتسي مكانة سامية
ف ضمن المبادئ العامة الب 

 
ي إلى مقام  تصن

غالبا ما نجدها ترتق 

ة ومثال ذلك الفصل 
 
ل إلى مبادئ دستوري م.ج الذي يجد له صدى  1الدستور فتتحو 

ي الفصل 
 
، شأنه شأن المبدأ 2014من دستور  28والفصل  1959من دستور  13ف

ي الفصل 
 
ة الذي يتواجد ف من دستور  41و 1959من دستور  14المتعلق بالملكي 

ة ولا تكون إلا  2014من دستور  28ل . وينص  الفص2014  'العقوبة شخصي 
 
أن

هم. 
 
ي  سابق الوضع عدا النص  الأرفق بالمت

ع بهذا بمقتض  نص  قانوئ  فلماذا ارتق المسرر 

ستور؟
 
 المبدأ إلى مقام الد

نصيص عل
 
ي  مبدأ  الت

ة النص  الجزائ  ا يجعله مفروضا ليس  عدم رجعي 
 
من دستوري

 
ي الز

 
ف

ع ما أيضا عل المسرر 
 
ي فقط وإن

. فالارتقاء بهذا المبدأ إلى مقام المبدأ عل القاض 

ع الدستوري أراد أن يحميه من   المسرر
 
اته دلالة واضحة عل أن ي طي 

 
الدستوري يجعل ف

ي منصوصا عل هذ
ة خرقه من قبل واضع القوانير  العادية فلو بق 

ي الـ إمكاني 
 
ا المبدأ ف

ع من أن يضع نصوصا جزائية تعود للوراء.  ء أن يمنع المسرر ي
 م.ج فقط ما كان لسر
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ي هو النص  
ة النص الجزائ   الاستثناء الوحيد لمبدأ عدم رجعي 

 
من الملاحظ كذلك أن

ي العقوبة تماما )يعود بنا إلى الإباحة( 
هم والمقصود بذلك النص  الذي يلغ 

 
الأرفق بالمت

بنا من المبدأ وهو الإباحة(. والنص  الذ تها )يقر 
 
ف من شد

 
 من العقوبة ويخف

 
 ي يحد

ي محكوما  >=
عية الجرائم والعقوباتإذا، وإن كان القانون الجزائ  ع عنه  بمبدأ شر الذي يتفر 

جعية يقو  مبدأ عدم الر 
 
ي هذا يبدو مبدأ التأويل الض

 
ي وف

، فما ذلك إلا لأنه قانون استثنائ 

ه قانونا متكاملا )فيه المبدأ والاستثناء( فهو مختلفا عن  ي الذي يمكن أن نعتي 
القانون المدئ 

ي نفس الوقت جملة من الاستثناءات، أما القانون 
 
يقر  المبادئ الأساسية لكنه يتضمن ف

 
 
. ومن هنا يمكننا أن نتبير  أن

ي فليس فيه جانب المبدأ لأن المبدأ لا يحتاج إلى نص 
الجزائ 

ي القانون الجزا
 
ق بالاستثناءات أي يشبه ما جاء ف

 
ي جزئه المتعل

 
ي ف

ي يشبه القانون المدئ 
ئ 

 م.إ.ع.  540الفصل 

ي عن القان
ي قل  وندر ما نجد فيه نفسا ويختلف القانون الجزائ 

ي أن القانون المدئ 
 
ي ف

ون المدئ 

ة لأن الغاية من القانون الم ا وحب  إن عاقب فعقوبته تختلف عن العقوبة الجزائي  ي هي عقابي 
دئ 

ي فغايته الأساسية 
ا القانون الجزائ  ي  أم  ار الحاصلة أكير من الجانب العقائ  التعويض عن الأض 

ما كان هي ال
 
دع وتسليط العقاب ولرب ساؤل: هذا الاختلاف بينهما ما دعا بر 

 
اح إلى الت  عض السرر 

ي جزء من القانون الخاص  أم من  الفقرة الثالثة: 
 القانون الجزائ 

 
هل أن

 ون العام؟ القان

القانون العام هو القانون الذي تتعاط نصوصه مع نظام الدولة، الجماعات والمؤسسات 

. ويتضمن هذا القانون أحكاما آمرة عل اتصال  العمومية فيما بينها أو بينها وبير  الخواص 

ي تنظم العلاقات بير  الخواص  
ا القانون الخاص  فهو مجموعة القواعد الب  . بالنظام العام. أم 

ا )العقد  ها تولىي لحرية الأطراف فيما بينهم جانبا مهم 
 
وتبعا لذلك، كانت أحكامه أكير مرونة لأن

 .) رفير 
 
يعة الط  شر

ي بحماية 
ومن هنا نتبير  أهم أوجه الاختلاف بير  القانون العام والخاص  فالقانون العام يعتب 

ي حير  أن القانون الخاص  يسغ لحماية 
 
. المصالح العامة للمجتمع ف  مصالح الخواص 

ة من القانون الخاص  وذلك من منطلق أن الدولة  أيضا، يبدو القانون العام أكير نجاعة وفاعلي 

ورة  والجماعات العمومية تتمتع بصلاحيات قانونية تخول لها تنفيض مقرراتها دون ض 

ر الإداري من قرينة قانونية ت ة باعتبار ما يتمتع به المقر  جعله الرجوع للسلطة القضائي 

ل  ه يخو 
 
محمولا عل مطابقته للقانون إلى حير  أن يقع الطعن فيه بالإلغاء ومعب  هذا أن

ة.  ة العام   قانونيا للإدارة أن تتولى تنفيذ مقرراتها بنفسها ولو أدى الأمر لاستعمال القو 

 اللجوء أولا إلى المحكمة لاستصدار 
 
، فتفرض عل صاحب الحق ا قواعد القانون الخاص  أم 

ي صورة عدم التنفيذ تلقائيا. حك
 
 م يكون سندا يمكن تنفيذه بالقوة العامة ف
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ي القانون 
 
 هنالك الكثير من القواعد ف

 
كل  هذه الاختلافات ليست قاطعة ولا مطلقة لأن

ي لا تحمي المصلحة الشخصية وإنما تحمي المصلحة العامة هذه القواعد أخذت 
الخاص الب 

)حماية  القوانير  الآمرة والمرتبطة بالنظام العام كميدان قانون الشغلتتكاثر من خلال تكاثر 

مصالح الطبقة الشغيلة( وقانون الأشة )حماية النواة الأولى للمجتمع( والقانون التجاري 

ي )حماية النظام العام الاقتصادي(. 
 
 والصرف

اح   القاوتبعا لما سبق شده، رأى بعض السرر 
 
ي ينتمي للقان أن

ي حججهو  ون العامنون الجزائ 
 
م ف

 عديدة:  ذلك

ي هو قانون زجري والزجر هو تسليط العقوبة واستعمال القوة وهو ما لا  -
القانون الجزائ 

ة دون  وعا إلا حينما يكون صادرا بأمر القانون وعن أجهزة الدولة المختص  يكون مسرر

للدولة مما سواها. وهو ما لا يمكن للخواص أن يقوموا به فتسليط العقاب حصري 

ي تسليط الجزاء هو عمل من أعمال القانون العام
 
 الحق ف

 
ن من القول أن

 
ويمكن  يمك

طبيق بأمرين: 
 
 ترجمة ذلك عل مستوى الت

o  ي من خلال تحريك الدعوى العمومية هو مبدئيا
ي تحريك التتبع الجزائ 

 
الحق ف

ي تتكلم باسم الحق العام/المجتمع 
ولا تتكلم من مشمولات النيابة العمومية الب 

ر.   باسم المتصر 

o  النيابة العمومية حسب م.إ.ج ولي   كان ينتمي ممثلوها إلى سلك القضاء العدلىي

ي 
 
ي إطار هرمي مستقل عن سلك القضاء المجلسي وف

 
ا يعملون ف هم وظيفي 

 
فإن

أعل هذا الهرم وزير العدل. ومن هذا المنطلق يحق لوزير العد بأن يأمر ممثل 

.  النيابة بإجراء التتبع ي
 الجزائ 

اجع  - ر الي  ي صورة قيام جريمة وقيام النيابة العمومية بالتتبعات، ليس للمتصر 
 
ف

ي 
 عدوله عن الشكاية لا يؤثر مبدئيا عل التتبع الجزائ 

 
والمطالبة بسحب الشكاية لأن

ا الدعوى الجزائية الرامية إلى  ر أم 
ر يملك الدعوى المدنية الرامية إلى جي  الصر   فالمتصر 

 ليط العقاب فتملكها النيابة العمومية. الردع وتس

ي أقرب إلى القانون الخاص  من القانون العام  
 القانون الجزائ 

 
ا البعض الآخر، فقد ارتأى له أن  2أم 

ي ذلك هي الآتية: 
 
 وحججهم ف

ي رغم حمايته للنظام العام والسلم الاجتماعي فإنه يهدف بالأساس إلى  -
القانون الجزائ 

فهم، حياتهم... حماية الخواص  )المواط ي أموالهم، شر
 
( ف  نير 

ة  - ة. والمحاكم العدلي 
 
قه المحاكم الإداري ة ولا تطب  قه المحاكم العدلي  ي تطب 

القانون الجزائ 

/تجاري...(.  ي
ي ترفع لها من الخواص )مدئ 

ي القضايا الب 
 
ي تختص بالنظر ف

 هي الب 

 
 بوقرّةالمنصف  2
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ي نفس القضية الجزائية دعوى -
 
ي غالبا ما ترفع أمامه ف

ي الجزائ 
مدنية فيصبح  القاض 

( وبإقرار  ي بتسليط العقوبة )اختصاص أصلي
ي الاثنتير  معا فيقض 

 
مختصا بالنظر ف

) ي )اختصاص فرعي
 التعويض المدئ 

رقات. 1مثال 
 
 : حوادث الط

وج 2مثال  ي جريمة الي  
 
ع مطالبا بالبت ف ي الناحية جعله المسرر

: بمقتض  القانون، قاض 

ي نفس 
 
 الوقت إبطال هذا الزواج. عل خلاف الصيغ القانونية وف

ي نفس 3مثال 
 
ي حاكم الناحية بإقرار عقوبة جزائية وف

وج بثانية، يقض  ي جريمة الي  
 
: ف

 . ي
 الحكم إبطال الزواج الثائ 

ي إما بصورة  -
ي غالبا ما يجد نفسه مطالبا بتطبيق قواعد القانون المدئ 

ي الجزائ 
القاض 

ي الد
 
 ف

 
ي البت

ي الجزائ 
ة )عندما يطلب من القاض  ة )وذلك مباشر

 
عوى المدنية( أو مستقل

ي مسألة مدنية(
 
 ف

 
فا عل البت

 
 فيها متوق

 
 داخل الدعوى الجزائية عندما يكون البت

ر )عقد 1مثال  ي والمتصر 
ي لا تقوم إلا بوجود عقد بير  الجائ 

: جريمة خيانة مؤتمن الب 

ي فيها مطالبا بالكشف عن هذا العقد. 
 أمانة( يكون القاض 

ي مدى وجود عقد بيع بير  : جريمة بيع م2مثال 
 
 فيها عل البت ف

 
لك الغير يتوقف البت

ي.   غير المالك والمشي 

نا 3مثال 
 
وجا وهنا  : جريمة الز لا تكون موجودة إلا إذا كان عل الأقل أحد الطرفير  مي  

ا عل الكشف عن وجود هذه الرابطة الزوجية من عدمها بل أيضا  ي مجي 
سيجد القاض 

 بطة الزوجية من عدمها. عن مسألة صحة هذه الرا

ة.  - ي تقحم فيها عقوبات جزائي 
 هناك العديد من النصوص المدنية الب 

. 1مثال  : جريمة الشيك بدون رصيد عملية تجارية من صميم القانون الخاص 

كات التجارية. 2مثال   : الجرائم المتعلقة بالسرر

العقوبات الجزائية منها : مجلة الأحوال الشخصية مجلة مدنية فيها العديد من 3مثال 

 جريمة إهمال العيال وجريمة تعدد الزوجات. 

 الانتداب يكون  -
 
ي سلك القضاء فإن

 
ون حير  يقع انتدابهم للدخول ف

القضاة التونسي 

ل من قاض  ته المهنية يمكنه التحو  ي العدلىي أثناء مسير
( والقاض  ي

ي + جزائ 
واحدا )مدئ 

ي  والعكس بالعكس. 
ي مدئ 

ي إلى قاض 
 جزائ 

؟ رة الرابعة: الفق  ي
نات القانون الجزائ   ما هي أهم  مكو 

اح مفهوما موسعا يجعله يستوعب الكثير من المواد ويتوزع عل  ي أعطاه السرر
القانون الجزائ 

ها:   عدة أقسام أهم 

ي العام   -
 القانون الجزائ 

ي الخاص  - -
 القانون الجزائ 



9 
 

  الجزائيةقانون الإجراءات  -

ي الدولىي  - -
  القانون الجزائ 

ي المقارن - -
 القانون الجزائ 

ها تتداخل إضافة إلى ج 
 
ي لأن

ي عل علاقة وطيدة مع القانون الجزائ 
ي تأئ 

ملة من العلوم الب 

 معه وهي أساسا: 

 Criminologieعلم الإجرام  -

 Victimologie علم الضحية.  -

 Pénologieعلم العقوبة.  -

 police scientifiqueعلم البحث عن الجريمة.  -

-  . عي
 Médecine légaleعلم الطب  السرر 

 

ة:  .1  قانون الإجراءات الجزائي 

س له م.إ.ج الصادرة سنة  ي  1968تؤس 
 
ة وف وهذا القانون كان يسم  قانون المرافعات الجنائي 

ي رغم 
. هذا القانون يختلف عن القانون الجزائ  ي

فرنسا كان يسم  قديما بقانون التحقيق الجنائ 

ي يهتم أساسا بتنظيم الأحكام المتعلقة العلاقة الوطيدة بينهما وذلك 
باعتبار أن القانون الجزائ 

بـأصل الجريمة ثم يتعلق بأصل العقاب من جهة أخرى فهو الذي يحدد أركان الجريمة، أنواع 

الجرائم وأصناف العقوبات المسلطة عل المجرمير  من ناحية، ومن جهة أخرى يضبط 

ة والصور ال وط قيام المسؤولية الجزائي  ي شر
ي تنعدم فيها المسؤولية وكذلك الصور الب 

ب 

ة.   يسقط فيها العقاب المنجر  عن هذه المسؤولي 

ي بـ: 
ا قانون الإجراءات الجزائية فيكتق   أم 

-  . ي
 تنظيم القضاء الجزائ 

ة. تحديد اخ  -  تصاصات المحاكم الجزائي 

عات الجزائي  - ي إثارة التتب 
 
 ة من نيابة عمومية وبعض الإدارات. الجهات المختصة ف

 . التميير  بير  أصناف القضاة من قضاء جالس وقضاء واقف  -

o  : ي  فالقضاء الجالس ينقسم بدوره إلى صنفير 
 
ل يهتم  بالتحقيق ف صنف أو 

هام( و الجرائ
 
ي التحقيق/دائرة الات

ي قضاة الحم )قاض 
 
كم  صنف ثان يتمثل ف

لأن القضاة حير   ا ويسم قضاء جالس )محكمة ابتدائية/محكمة استئناف(. 

ي شأنهم يقومون 
 
يجلسون يوم الجلسة لاستنطاق المتهمير  ثم إصدار الأحكام ف

 لقضاة التحقيق. بهذه الأعمال وهم جالسون وكذلك الحال بالنسبة 



10 
 

o ي جهاز النيابة العمومية الذي ول
 
ا القضاء الواقف فهو يتمثل ف ي   كان ممثلوه أم 

ي 
 
ي القضايا والسبب ف

 
ون ف

 
هم لا يبت

 
ام أي أن

 
هم ليس بحك

 
 أن
 
يلقبون بالقضاة إلا

عون 
 
ما هم طرف فيها بل ومد

 
ي القضية وإن

 
هم ليسوا محايدين ف

 
ذلك راجع إلى أن

ي آن واحد. وعل هذا الأساس فإن أعضاء 
 
فلا يمكن أن يكونوا طرفا وحكما ف

ة عن القضاء الجالس ويوم الجلسة لا  النيابة العمومية يعملون 
 
بصورة مستقل

هم 
 
يدخلون قاعة الجلسة من نفس المنفذ. ويلقب هؤلاء بالقضاة الواقفير  لأن

ي حق المجتمع، ينتصب ممثل النيابة العمومية واقفا عند تلاوة 
 
حير  المرافعة ف

لا، ه ا عن سبب تلقيبهم بالقضاة، فذلك راجعا لعدة أسباب. أو  م طلباته. أم 

هم   تميير 
ينتدبون بنفس الطريقة من خلال نفس المناظرة الوطنية دون أي 

. أيضا، ممثل النيابة العمومية يمكنه  هم من القضاة العدليير  بينهم وبير  غير

ته المهنية أن ينتقل من سلك النيابة إلى سلك القضاء الجالس  خلال مسير

رمي القائم عل علاقة والعكس بالعكس. وتمتاز النيابة العمومية بتنظيمها اله

ئيس بالمرؤوس وهنا نجد نيابة عمومية لد محاكم الأصل مستقلة عن  الر 

تها بمحكمة التعقيب. فالأولى تتكون من ممثل النيابة العمومية لدى  نظير

المحكمة الابتدائية وهو وكيل الجمهورية مع مساعديه الذين يعملون تحت 

  إمرته ولدى محكمة الاستئناف، نجد الوكيل
 
العام ومساعديه. والملاحظ أن

ي 
وكيل الجمهورية هو بدوره تحت إمرة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف الب 

ا الوكيل العام فرئيسه المباشر هو وزير العدل. وبالنسبة  يرجع لها بالنظر. أم 

لمحكمة التعقيب، يوجد لدى كل  دائرة ممثل للنيابة العمومية يسم المدعي 

مة التعقيب وله مساعدوه والمدعون العموميون يعملون العمومي لدى محك

ذي يعمل بدوره تحت 
 
تحت إمرة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ال

رئاسة وزير العدل. وتعود هذه الإستقلالية بير  النيابة العمومية لدى محاكم 

ي محاكم الأ  ة العمومية لدى محكمة التعقيب إلا الأصل والنياب
 
 النيابة ف

 
صل أن

ي الواقع وغايتها حماية 
 
تختص بإثارة التتبعات ضد المجرمير  أي أنها تتدخل ف

النظام العام والسلم الاجتماعي إلى جانب حماية حسن تطبيق القانون، بينما 

 محكمة التعقيب هي 
 
ي محكمة التعقيب لا تختص  بإثارة التتبعات لأن

 
النيابة ف

القاعدة القانونية من  محكمة قانون وليست محكمة واقع تهتم بحماية

ف عليها.   التعس 

ي  -
ع الجزائ  ي يتعير  اتباعها عند القيام بالتتب 

رق الب 
 
 :3الط

o  .ع  إثارة التتب 

o  .سير المحاكمة 

 
ئته ≠ المظنون فيه = ذي الشّبهة 3  إحالته عل المحكمة فيدان أو تقع تي 

ي شأنه قرار وتتم 
 
هام، صدر ف

 
هها له دائرة الات

 
همة توج

 
هم: الت

 
 المت
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o  .صدور الحكم 

-  : ق بير  ي هذا الإطار نفر 
 
ي الأحكام الجزائية. وف

 
عن ف

 
 الط

o  ي
 
تها وتتمثل ف ي القضية برم 

 
ي تعيد النظر ف

 الاستئناف. طريقة الطعن العادية الب 

o  اض ظر والاعي 
 
عقيب، التماس إعادة الن

 
طرق الطعن غير العادية وهي الت

ض هو الغير 
 المعي 

 
ي المادة المدنية هو وسيلة طعن غير عادية لأن

 
اض ف )الاعي 

ة(.  ار بحقوقه بصورة غير مباشر اع وقع الإض   عن الي  

من.  -
 
عوى العمومية وسقوط العقاب بمرور الز

 
 سقوط الد

جريــــح  -
 
ام )بعد صدور الحكم(. الت

 
ام )قبل صدور الحكم( ومؤاخذة الحك

 
ي الحك

 
 ف

ة.  -  تنفيذ الأحكام الجزائي 

 

2.  : ولىي
 
ي الد

 القانون الجزائ 

اخلي أي أنه القانون الذي يتدخل فيه عنصر 
 
ي الد

ي المقابل للقانون الجزائ 
هو القانون الجزائ 

فة تثير نوعا من 
ي يجعل من الجريمة المقي   . التنازع بير  قوانير  دولتير  مختلفتير  أو أكير أجنب 

ي  ثم  يفر  إلى بلد آخر.  ي بلد أجنب 
 
 مثال: شخص يرتكب جريمة ف

ي 
م أن تطلب من الدولة الب  ي ارتكب هذا الشخص فيها الفعل المجر 

هل يمكن للدولة الب 

 استقر  بها تسليمه؟ 

 هي 
 
ي لجأ لها المجرم أن تتولى

محاكمته عل نفس تلك الجريمة وهل من الممكن للدولة الب 

ي ارتكب الجريمة عل أراضيها؟
ي ارتكبها خارج أراضيها عوض أن تحاكمه الدولة الب 

 الب 

ي ارتكب فيها الجريمة أم قانون الدولة 
ي صورة محاكمته، هل يتم تطبيق قانون الدولة الب 

 
وف

ي يحاكم فيها؟
 الب 

ا  ة؟ وهل من الممكن المطالبة بمحاكمة هذا الشخص دولي   أي من خلال المحكمة الدولي 

 

ي المقارن:  .3
 القانون الجزائ 

ة تعب  بدراسة المدارس القانونية الجزائية عل غرير المدرسة 
 
كأي  قانون مقارن، هي ماد

ي مادة علوم الإجرام وكذلك المدرسة الأمريكية 
 
اتها وخاصة ف

 
ا بنظري ي تشتهر كثير

الإيطالية الب 

ي هذا المجال. 
 
ي لها وزنها ف

 4الب 

 
 المدرسة الرّومانية هي مدرسة الشّكليّات 4

 المدرسة الانقلوسكسونية هي مدرسة السابقة القضائية التي يؤسسها القاضي
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ي مقارنة بير  قوانير  الدول وليس بير  
 
ق وهو المتمثل ف وهناك القانون المقارن بمفهومه الضي 

 المدارس. 

 علم الإجرام:  .4

خص إلى ارتكاب 
 
ي من الممكن أن تدفع بالش

ي تعب  بالبحث عن الأسباب الب 
هي المادة الب 

ة:  ة وأسباب خارجي   الجريمة من أسباب داخلية خاص 

خصالأسباب  -
 
ة بالش ة  Lombrosoهي مادة رائدها  5الخاص  وهو طبيب إيطالىي  الجنسي 

ي منتصف القرن 
 
مات الجريمة مخلوقة   19اكتشف ف خص يمكن أن يولد ومقو 

 
 الش

 
أن

مات الجريمة  ي بحيث يولد ومقو 
فيه وقد تتجل خارجيا من خلال تكوينه الجسمائ 

ر طاقته
 
ة تكي  فيه وتنمو شيئا فشيئا إلى أن تتفج  .6الاجرامي 

ي قد يجد الإنسان فيها نفسه إما بصور  -
ة هي العوامل الب  ة أو الأسباب الخارجي 

 
ة عفوي

 يدفعه إلى ارتكاب جريمة. )مثال: القفر، الخصاصة، 
 
برغبة منه فيتأثر بها إلى حد

عليم، البيئة العائلية  
 
ر عن الت

 
، الانقطاع المبك رات، معرفة المجرمير 

 
الإدمان عل المخد

جن...( ال رة، الس 
 
 متوت

ويبحث علم الإجرام عن الأساليب الكفيلة بالحيلولة دون وقوع الجريمة وهي أساليب قد 

بية، التثقيف...(  ة إذا اكتشفت الأسباب الداعية إلى ارتكاب الجرم قبل ارتكابها )الي  تكون وقائي 

ي ال
 
ة )إحالة مدمن مخدرات عل مصحة، إنارة الأنهج ف ليل، الإصلاحية، وقد تكون علاجي 

جون، التقليل من الاكتظاظ، تجنب اختلاط  تعليم المساجير  وتثقيفهم، تنظيم الس 

( يقع اتخاذها بعد حصول الجريمة.   المساجير 

 علم البحث عن الجريمة:  .5

ي قد تعجز مادة علم الإجرام عن تحقيقها: 
ي الأساليب الب 

 
ية تهدف إلى البحث ف

 
طة الفن السرر

ل مقاومة الجريمة من   أو 
 
خلال اللحاق بالمجرم وعدم تركه هاربا. حينما ترتكب الجريمة فإن

ي ارتكب فيه جرمه وفر  هاربا 
ي الصور الب 

 
ي القيام به هو تحديد هوية المجرم وذلك ف

ما ينبغ 

ي قد يتم تركها دون أن  ولم يقع إيقافه. 
ويكون تحديد الهوية من خلال جملة الآثار المادية الب 

ن إلى ذلك. 
 
ية يهدف إلى تطوير أساليب البحث عن الجريمة يتفط

 
طة الفن فعمل السرر

ة وتقوم عل معطيات متنوعة أهمها:  فيها وهذه الأساليب هي أساسا علمي   ومقي 

 
 المدرسة الصّينية والشيويعيةّ هي مدرسة افتكاك الحكم وممارسة الدكترة على البرجوازيين، انتفاء الدولة والقانون

 مدرسة التشّريع الإسلامي تتميز بازدواجية المصدر، قانون الهي ووضعي في آن واحد
5 Anthropologie criminelle 
6 Le criminel né 
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ي أواخر القرن  -
 
ي طريقة علمية  19القيس وهو أسلوب اكتشفه الفرنسيون ف

 
ويتمثل ف

ي الكشف عن هوية المجرم من خلال تحديد ملامح وجه
 
ه وسمات جسمه تعتمد ف

 . ي
 وخصائص تكوينه الجسمائ 

علم البصمات تأسس بعد أن اكتشف صاحبه أن لكل شخص بصمات خاصة به ولا  -

وأم وهذه 
 
ي ذلك الت

 
ي نفس البصمة بما ف

 
يمكن البتة أن يتحد شخصان أموات أو أحياء ف

البصمات لا تفب  مع فناء صاحبها. ومن هنا تطور هذه العلم وأصبحت هذه البصمات 

ة كبطاق
 
دة للهوي

 
ات التعريف. وقد أثبت هذا العلم نجاعته  توقع عل الوثائق المحد

وريا تقوم به أعوان  ي تحديد هوية المجرم بحيث أصبح اجراء ض 
 
بشكل كبير ف

 الضابطة العدلية بصورة آلية كلما ألقوا القبض عل المشتبه به. 

ة  -  وهي الأخرى تثبت هوية الشخص.  7علم التحاليل الجيني 

عي هو أيضا من العلوم الطبية  -
ي عل ارتباط وثيق بمادة القانون الطب  السرر 

ي تأئ 
الب 

ا  عي يلعب دورا هام 
ي بشكل خاص  والطب السرر

بالنسبة بشكل عام والقانون الجزائ 

للمجرم وبالنسبة للضحية. فبالنسبة للضحية، يساعد عل تحديد أسباب الوفاة ويبير  

سامة أو عن  إن كانت الوفاة نتيجة لعملية انتحار أم قتل وإن كان قتل عن طريقة مادة

 أول إجراء يتعير  القيام به هو 
 
طريق عنف. فكلما أودت الجريمة بحياة الضحية فإن

يــــع ليحدد سبب الوفاة بكامل  عي ليقوم بعملية التسرر
إحالة الجثة عل الطبيب السرر

ي الذي يجعلها منطلقا لأبحاثه  
ي الغرض يرفع إلى الباحث القضائ 

 
 تقريرا ف

 
الدقة ويعد

ه عل ضوئه ويأخذه بعير  الا 
 
وري كذلك عند تنفيذ الحكم بالإعدام لأن عتبار وهو ض 

سيتحدد إن كان التنفيذ قد وقع أم لم يقع فيوجب عليه القانون حضور عملية التنفيذ  

عي 
لفحص المنفذ عليه والتأكد من حصول الوفاة من عدمها. ويستخدم الطب السرر

ة. يعتمد من جهة  ي الجرائم الجنسية وسائل حديثة كالتحاليل البيولوجي 
 
أخرى ف

 للتأكد من وقوعها وإن كان بير  الضحية والجانية قرابة )تشديد العقوبة(. 

ي تنفيذ الجريمة: نوعها، تاريــــخ صنعها،  -
 
ي قد تكون استخدمت ف

ي الآلات الب 
 
البحث ف

 عيارها... 

ب 
 
ية أو علم البحث عن الجريمة ما انفكت بالتطور يوميا وهي تتطل

 
طة الفن ة السرر

 
ماد

ي للجريمة 
 
صد

 
ي عالم مكافحة الإرهاب والت

 
ورية ف ها باتت ض 

 
ة ومتطورة لأن ات خاص  تجهير 

ا.   ودولي 
 
مة داخليا

 
 المنظ

6.  : ي العام 
 القانون الجزائ 

ي وجميع العقوبات بمختلف أنواعها وأصنافها  -
دراسة الأحكام العامة للقانون الجزائ 

ق بالجريمة من حيث أركانها والظروف
 
 طة بها. المحي وذلك فيما يتعل

 
7 ADN 
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ةالمجرم  - ته وقدرته عل تحمل المسؤولية الجزائي 
 
والأسباب  من حيث شخصي

المعدمة لهذه المسؤولية وكذلك الأسباب المعفية من العقاب أو المخففة منه،  

ة( والاختلاف بير  العقوبة  ة/تكميلي  العقوبة من حيث أنواعها، خصائصها )أصلي 

ازي  . والتدبير الاحي 

 تقسيم الجرائم إلى جنايات، جنح ومخالفات حسب خطورتها.  -

 بير   تقسيم حسب نوع الجريمة وهنا نمير   -

o  ائم الحق العام( الجرائم المدنية )جر 

o   الجرائم السياسية 

o الجرائم العسكرية 

 : تقسيم الجرائم إلى -

o  ة ي نفس  8جرائم حيني 
 
ي الزمن وتنتهي ف

 
ي وقت معير   ف

 
ف ف ي تقي 

وهي الجرائم الب 

ي الزمن )مثال: جريمة القتل أو 
 
 ولا تتواصل ف

 
ذلك الوقت أي أنها لا تمتد

 الاعتداء بالعنف(

o بة ي تتكون و  9جرائم متشع 
ما جوبا من مجموعة أفعال متباينة فيوهي الجرائم الب 

ها تؤدي من حيث الهدف إلى تحقيق غاية بينها من حيث النوع والطبيعة 
 
لكن

ل جريمة مستقلة بذاتها )مثال: 
 
واحد. وإذا أخذنا كل  فعل لوحده منفردا لما شك

ل(  جريمة التحي 

ي هذه الصورة تتالى 
بة عن التوارد المثالىي للجرائم فق 

وتختلف الجريمة المتشع 

 الفرق بينها وبير  
 
الجريمة المتشعبة هو الأفعال من أل تحقيق غاية بعينها لكن

ي التوارد المثالىي كل  
 
ة لا يشكل جريمة لوحده بينما ف ي هذه الأخير

 
 كل فعل ف

 
أن

ي الليل من أجل 
 
 للغير ف

 
ل جريمة بعينها )مثال: اقتحام شخص محلا

 
فعل يشك

ي قصدها هذا 
، فالغاية الب  شقة أموال كان يعلم أنها موجودة داخل ذلك المحل 

موال لكن الوصول إلى تحقيق هذه النتيجة تطلب الشخص هي شقة تلك الأ 

اف  قة.  3منه اقي  ر ثم  السر  سو 
 
يل، الت

 
 جرائم هي اقتحام محل  بالل

o  سلة ور  10الجريمة المسي 
 
ي الزمن )شقة الن

 
ي يمتد ارتكابها ويتواصل ف

هي الب 

ي بحيث لا 
ض فيها استمرار النية الإجرامية لدى الجائ  ي من الجار( ويفي 

الكهربائ 

 توقف. ت

o  ي المحظور )مثال:  11الجريمة المتواترة
تتكون من تكرار نفس الفعل الحيب 

د غير أنه عوض  100الموظف العامل بمؤسسة بنكية يريد اختلاس مبلغ 

 
8 Infraction instantanée 
9 Infraction complexe 
10 Infraction continue 
11 Infraction continuée 
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د يوميا  10باختلاسه عل مراحل فقام باختلاس اختلاس المبلغ دفعة واحدة 

 أيام(.  10عل 

o وعنصر التجريم فيها هو هذا  تتكون من تكرار نفس الفعل 12جريمة الاعتياد

 ذاته لا 
 
ي حد

 
كرار الذي لولاه لما قامت الجريمة لأن الفعل الإجرامي الواحد ف

 
الت

 يمثل جريمة )التسول إذا قام به أصحابها مرة واحدة فهو لا يشكل جريمة(. 

وارد، 
 
وارد؟تخضع كل هذه الجرائم بمختلف أنواعها لما يسم  بالت

 
  فما معب  الت

( (أ  ي
ي )الحقيق 

 
وارد الماد

 
 م.ج( 56)صورة الفصل  : 13الت

 المفهوم:  •

ي الزمن وتكون 
 
ي متتالية ف

ي تأئ 
ي جملة من الأفعال المحظورة الب 

اف الجائ  ي صورة اقي 
 
يحصل ف

ة عن بعضها البعض فكل  منها مكون بمفرده لجريمة بذاته. هذا الأفعال لا تكون وحدة 
 
مستقل

ما هي قابلة لل
 
ي كي يتحقق أن يكون مجموع فيما بينها وإن

 
ي التوارد الماد

 
ط ف جزئة بل يشي 

 
ت

اف والنتائج وقد تكون هذه الأفعال من  الأفعال المحظورة مستقلة عن بعضها من حيث الاقي 

 نفس الطبيعة كما قد تكون ذات طبيعة مختلفة. 

من / شخص  3مثال: ارتكاب شخص لـ  
 
ي الز

 
جرائم شقة مستقلة عن بعضها ومتباعدة ف

ي الغد يقوم بجريمة 
 
ي المساء يقوم بسرقة سيارة وف

 
ة وف يعتدي بالعنف عل أحد المار 

د الجريمة السابقة لللاحقة             
 
الاغتصاب، هي جرائم مستقلة من حيث الغاية ولم تمه

ي وقتير  متباينير  لفائدة شخصير   ≠)
 
ير  ف

ير  بنكي 
 
س صك

 
بة( / شخص يدل الجريمة المتشع 

، استق تيجة. مختلفير 
 
 لالية من حيث الغاية والن

ي كانت ترافق الجريمة  14محكمة التعقيب
ورة بحث قضاة الأصل عن النية الب  د عل ض 

 
تؤك

إن كانت ذاهبة إلى الربط بير  الجريمة الأولى والثانية حب  نتبير   من وجود التوارد المادي من 

 عدمه. 

ي التوارد المادي أن تكون الجرائم عل أوصاف قانونية مختلفة. مثال: شخص يرتكب 
 
يمكن ف

ي نفس ذلك الطريق. 
 
ة ف ي الطريق العام ثم الاعتداء عل المار 

 
كر الواضح ف جريمة الس 

ي بصورة 
ه ينعكس وجوبا عل إجراءات التتبع إذ يحاكم الجائ 

 
ورة أن ي هذه الص 

 
والملاحظ ف

ة عن كل  
 
فة بعد  مستقل فه ثم  تنطق المحكمة بالعقوبة عن كل جريمة مقي  فعل محظور اقي 

 
12 Infraction d’habitude   
13 Le concours réel d’infraction 

 1986جوان  28مؤرّخ في  19159قرار تعقيبي جزائي عدد  14

 1981جوان  24مؤرخ في  5505قرار تعقيبي جزائي عدد 
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د ذلك من خلال عبارات الفصل 
 
م.ج القائل ' كل   56أن تخصص لها عقوبة منفردة. ويتأك

 ارتكب جرائم متباينة يعاقب من أجل كل واحدة بانفرادها'.  15انسان

ا وهي صورة  ب منه كثير
ي عن صورة تقي 

 
ي العود ويتمير   التوارد الماد

 
ه ف

 
ي أن
 
. إذ يكمن التشابه ف

ورة  ورة مستقلة فيما بينها وتتجه بالصر  ي تكون بالصر 
ي الجرائم الب 

 
ورتير  هناك تعدد ف

كلتا الص 

ا  ة بذاتها. أم 
 
ي كل منها بصورة مستقل

 
الاختلاف، إلى إثارة التتبع وإجراء المحاكمة والبت ف

ي أي  من هذه 
 
ه لم يصدر بعد حكم بعد ف

 
 أن
 
ي التوارد، إلا

 
ه ورغم تعدد الجرائم ف

 
ي أن
 
فيكمن ف

ي حير  لا يتحقق العود عل معب  الفصل 
 
ي حق من يرتكب  47الأعمال المحظورة ف

 
م.ج إلا ف

ي العود يجب أن يقع
 
ي أنه ف

 جريمة بعد عقابه بموجب أخرى من خلال حكم بات وهو ما يعب 

اف جريمة جديدة وهو  ي عمد إلى اقي 
فة من قبل أن يكون نفس الجائ  ي الجريمة المقي 

 
البت ف

ي العدلية 
نه من خلال مضمون بطاقة الجائ 

 
الأمر الذي يجب عل المحكمة المتعهدة أن تتبي

ي تنص  عل سوابقه العدلية وهو ما يفسر وجوب أن تطالب المحكمة بهذه البطاقة قصد 
الب 

لاع عل
 
ي الأصل الاط

 عل قاض 
 
ة أن رته محكمة التعقيب معتي  يها قبل النطق بالحكم وهو ما قر 

طق بالحكم. 
 
لع عل بطاقة السوابق وجوبا قبل الن

 
 16أن يط

 العقاب:  •

ه '... يعاقب من أجل كل  واحدة منها بانفرادها ولا تضم   56نص  الفصل 
 
ي آخره أن

 
م.ج ف

 إذا حكم الحاكم بخ
 
 لاف ذلك.' العقوبات لبعضها إلا

م  هو  -
 
ر الحاكم خلاف ذلك. والض  إذا قر 

 
المبدأ: لا تضم  العقوبات لبعضها البعض إلا

ي صورة التوارد المادي للجرائم 
 
ع ف ي رصدها المسرر

. العقوبة الب 
 
تطبيق العقوبة الأشد

ي خاضعا حسب إرادة 
د كل جريمة بعقاب خاص  بها مما يجعل الجائ  ي في  

 
ا ف يكمن مبدئي 

ع إلى تنفيذ مجموع العقبات.   المسرر

ي أعقاب الفصل  -
 
ع ف ما جعله مرنا إذ  56الاستثناء: المسرر

 
لم يجعل هذا الحل  قاطعا وإن

ي 
ي القاض 

ي بإمكانية أن يحكم بضم  العقوبات لبعضها البعض وأن يكتق 
سمح للقاض 

ي 
 
ي هذه الصورة، يجب عل المحكمة أن تنص  ف

 
بتنفيذ العقاب الأقس والأشد. وف

ي مادة التوارد المادي هو أمر 
 
 انطبق الجمع. أيضا، الضم  ف

 
قرارها/حكمها عل الضم  وإلا

ي وجزء من سلطته التقديرية وبالتالىي فهو ليس 
ع من مشمولات القاض  جعله المسرر

 هذه السلطة التقديرية تختلف عن سلطة 
 
مطالبا بتعليل حكمه وذلك دليل عل أن

ي تخفيف العقاب وإسعاف
 
ي ف

ورتير  يكون  القاض 
ي هذين الص 

ي بتأجيل التنفيذ فق 
الجائ 

م  فهو ليس مطالبا 
 
ي بالض

ي مطالبا بتعليل قراره/حكمه بينما عند تمتيعه للجائ 
القاض 

عليل. إذا فالضم  
 
ع بير  أسباب  ≠بالت  المسرر 

 
ظروف التخفيف وتأجيل التنفيذ لأن

 
15 Personne physique 

 1969فيفري  12مؤرّخ في  55777تعقيبي جزائي عدد قرار  16
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ي العقاب من خلال الفصل 
 
ي  53التخفيف ف

 
هذه القائمة. وتتدعم  م.ج ولا نجد الضم  ف

ي الحكم بتخفيف العقاب أو تأجيل التنف
يذ مع تمتيع هذه القراءة بإمكانية القاض 

 .17المحكوم عليه بالضم  

ي  استثناء الاستثناء )العودة للمبدأ(:  -
ي سمحت للقاض 

رغم هذه السلطة التقديرية الب 

 هذه الصورة تعرف بدورها استثناء يقلب 
 
 أن
 
، إلا الموازين رأسا عل بأن يحكم بالضم 

. فحسب الفصل  من مجلة حماية الطفل، الضم   69عقب وهي صورة القاض الممير 

ي جمع العقوبات 
هو المبدأ والجمع هو الاستثناء بل وعلاوة عل ذلك، إذا رأى القاض 

 فعليه تعليل قراره/حكمه. 

ة )الخطايا( و  ي العقوبات المالي 
 
ي ضم  العقوبات وذلك ف

العقوبات ويمنع عل القاض 

ي صورة واحدة: عقوبة  التكميلية )المراقبة الإدارية مثلا(. 
 
ويفرض الضم  وجوبا ف

ي ضم  العقوبات من عدمه الإعدام
 
ي ف

 السلطة التقديرية الممنوحة للقاض 
 
. وبالتالىي فإن

جن( دون سواها.   يقتصر عل صورة العقوبات السالبة للحرية )الس 

ل 56قاعدة الفصل  ي م.ج هي قاعدة مكم 
ي )مثال آخر: أحكام الحضانة( فق 

ة لإرادة القاض 

ي وليس مع 
ع والقاض  لا فهو يكون بير  المسرر

ا ما يكون مكم  ي كل القواعد آمرة أم 
القانون الجزائ 

 الأطراف. 

وري( (أ  وارد المثالىي )الص 
 
 م.ج:  55و 54صورة الفصلير   :18الت

 : المفهوم •

 : ي صورتير 
 
د التوارد المثالىي ف

 يتجس 

o  م.ج:  54صورة الفصل 

ر للجريمة   ه ' إذا تكون من الفعل الواحد عدة جرائم فالعقاب المقر 
 
جاء فيه أن

ي تستوجب أكي  عقاب هو الذي يقع الحكم به وحده'. 
 الب 

دة. ومثال ذلك  ▪
 
ن من الفعل الواحد فيها جرائم متعد الحالة الأولى: تتكو 

ض  شخص أطلق النار باتجاه عدة أشخاص بعضهم مات وبعضهم تعر 

ي فعل واحد ترتب عنه نتيجتان، القتل والجرح. للجرح
 . يعب 

انية:  ▪
 
يكون فيها الفعل المجرم فعلا واحدا لكنه فعل قابل  الحالة الث

يعية  للوقوع تحت أوصاف تجريمية مختلفة تنظمها نصوص تسرر

ي نفس 
 
مختلفة. ومثال ذلك الشخص الذي يتفوه بكلام معير  يكون ف

ي الحياء )الفصل 
 
م.ج( واعتداء عل الأخلاق  226الوقت تجاهرا بما يناف

 مكرر م.ج(.  226الحميدة )الفصل 

 
 1986أفريل  01مؤرّخ في  12051قرار تعقيبي جزائي عدد  17
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 الحال الأولى يكون الفعل فيها مؤديا لنتائج مختلفة بحيث 
 
ي أن

هذا يعب 

ض  يمكن لكل نتيجة منها أن تكون جريمة مستقلة، بينما الحالة الثانية تفي 

دة. 
 
 19أن يكون لهذا الفعل أوصاف تجريمية متعد

o  ي فيها قد عمد إلى ارتكاب  م.ج:  55صورة الفصل
ي يكون الجائ 

ق بالحالة الب 
 
تتعل

ة ومختلفة يهدف من خلالها إلى تحقيق غاية بعينها مما يحدث بينها جرا ئم كثير

ل وحدة متماسكة فيما بينها بحيث يجعل مجموعها 
 
ها تشك  

ترابطا وثيقا يصير

ي أن يحقق نتيجتها 
غير قابل للتجزئة أي أن الجريمة الثانية ما كان يمكن للجائ 

الأولى مهدت الطريق أمام  دون أن يكون قد ارتكب الجريمة الأولى. الجريمة

ي الذي يختلس دفي  صكوك 
ي لارتكاب الجريمة الثانية. ومثال ذلك الجائ 

الجائ 

بنكية، يتولى تدليس بطاقة تعريف وطنية ثم يقوم بتقليد توقيع صاحب الدفي  

: جريمة شقة  ي ارتكب جرائم متتالية مستقلة بذاتها وهي
المختلس. هنا الجائ 

ة )(، جريمة 1دفي  صكوك ) وقيع أو التدليس 2تدليس وثيقة رسمي 
 
(، تقليد الت

س مرة أولى )3)
 
ة 4(، استعمال المدل د مر 

 
س وهو الصك المقل

 
( واستعمال مدل

ي أراد الوصول إلى 5ثانية )
ي أن الجائ 

 
(. الخيط الرابط بير  هذه الجرائم يكمن ف

صيد البنكي  
 لصاحب نتيجة واحدة وهي الاستيلاء عل مقدار من المال من الر 

ي وقع اختلاسها من صاحبها. 
سة الب 

 
كوك المدل  الص 

ة زمنية واحدة  ي في 
 
ي ترتكب ف

هذه الصورة تقوم عل تعدد الأفعال الإجرامية الب 

ي 
ي سغي الجائ 

 
ورة ف ي جميعها تبق  كامنة بالصر 

 
ات زمنية متباعدة لكن الغاية ف أو في 

تساغ قانونا وواقعا تجزئة إلى تحقيق غاية واحدة، الأمر الذي يجعل من غير المس

ل جرائم مندمجة فيما هذه الأفعال عن بعضها 
 
ها تمث

 
ي هذه أن

 
بب ف البعض والس 

ل جريمة 
 
 من الوجيه أن يتعامل معها كما لو كانت تمث

 
ع أن بينها فرأى المسرر

 
 
وائر المجتمعة لمحكمة التعقيب أن

 
ي قرار صادر عن الد

 
واحدة. وقد جاء ف

ب الجرائم حسب ا : وحدة المقصد + عدم  55لفصل 'تشع  م.ج يقوم عل ركنير 

ي ظروف متحدة ولمحكمة الموضوع 
 
ي الجرائم المتفرقة ف

 
ة التجزئة ف إمكاني 

عليل'
 
. والملاحظ 20استخلاص تلك العناض من الوقائع المطروحة عليها مع الت

ي صورة الفصل 
 
ي عدم إمكانية التجزئة بير  55أيضا ف

 
 الركن المادي المتمثل ف

 
 ، أن

ق بالقصد 
 
كن المعنوي المتعل فة قد يحصل من خلال الر  مختلف الأفعال المقي 

ها بجريمة  
 
ي لجريمة شقة كان قد استهل

ي الواجد. ومثال ذلك ارتكاب الجائ 
الجزائ 

ابط   الر 
 
 عل ملك الغير ليلا وهو الذي من الممكن أن يكون الخط

اقتحام محل 

 النتيجة بير  الجريمتير  بشكل يجعل منهما وحدة مت
 
ماسكة لا تقبل التجزئة لأن

 
 (177، القسم الجزائي، الصفحة 1998)نشرية محكمة التعقيب لسنة  1998مارس  10مؤرّخ في  87424قرار تعقيبي جزائي عدد  19
 1966جوان  20مؤرّخ في  4369جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد  قرار تعقيبي 20
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ا جريمة اقتحام محل عل ملك الغير ليلا 
ي أرادها منذ البداية هي السرقة أم 

الب 

ي أن يتمكن من 
فكانت فقط بمثابة التمهيد لإنجاز جريمة السرقة. فما كان للجائ 

م  الأموال المعي  
 
ي تلك اللحظة دون ارتكاب الجريمة الأولى لأن

 
 إتمام السرقة ف

 .  الذي عل ملك الغير
 شقتها هي داخل المحل 

 : الجزاء  •

ي تستوجب تسليط العقوبة الأقس 
العقاب المستوجب هو العقاب المرصود للجريمة الب 

 
 
ي صورة الفصل  . والأشد

 
ع ف ي هذه الصورة هو أن اختيار المسرر

 
عل  54وما يمكن ملاحظته ف

ي يمكن اعطاؤها لنفس مرتكب  تسليط العقاب الأقس والأشد من بير  الأوصاف الممكنة
الب 

ي الأخطر لهذا الفعل عل النظام العام وعل الأخلاق الحميدة 
 
عد
 
ره الت الفعل، هذا الاختيار يي  

ي 
ي واحد )خلافا   وهو ما يقتض 

ة القيام بتتبع جزائ   النيابة العمومي 
 
عل صعيد الإجراءات أن تتولى

ي إلى إجراء محاكمة واحدة تنتهي بتسليط 
 
ي تكون فيها تتبعات مختلفة( يؤد

للتوارد المادي الب 

ي بوجوب أن لا يحاكم 
ي القاض 

ي ذلك للمبدأ القانوئ 
 
 تطبيقا ف

 
عقاب واحد هو العقاب الأشد

ة واحدة. الشخص عل  مر 
 
  الفعل المحظور الواحد الذي قد يرتكبه إلا

ط عل 
 
ي لا يتسل

ي هذه الصورة ضد الجائ 
 
ه النيابة العمومية ف ذي تثير

 
ع ال  التتب 

 
ومن هنا نتبير   أن

ي المحظور 
 
ط عل الفعل الماد

 
التكليفات القانونية المتعددة والممكنة لذلك الفعل بل يتسل

ا الوصف  ه. أم  جع إلى السلطة دون غير ي الملائم لذلك الفعل المحظور المرتكب فير
القانوئ 

ي الدعوى العمومية. 
 
 ف

 
ي سوف تبت

 التكييف  التقديرية للمحكمة الب 
 
ومن هنا نتبير   أيضا، أن

ي الذي تعطيه النيابة العمومية
ي الذي قد  القانوئ 

لذلك الفعل المرتكب وحب  التكييف القانوئ 

ي ص
 
ي التحقيق )ف

ي الذي يعطيه قاض 
ي الغرض( وحب  التكييف القانوئ 

 
ورة ما إذا فتح تحقيق ف

 محكمة الحكم لها 
 
ء بمعب  أن ي

ي سر
 
قد تعطيه دائرة الاتهام، جميعها لا تلزم محكمة الحكم ف

ف. وهو  ي الذي تراه مناسبا للفعل المقي 
ي إعطاء التكييف القانوئ 

 
السلطة التقديرية المطلقة ف

ي صادر عن الدوائر الأمر الذي حققته محكمة التع
ي جزائ  ي قرار تعقيب 

 
قيب بدوائرها المجتمعة ف

ي  6417المجتمعة تحت عدد 
 
 . 196621جوان  16مؤرخ ف

ي ترمي إلى تحقيق  55كذلك أيضا، بالنسبة لصورة الفصل 
م.ج، أي صورة الجرائم المتواترة الب 

جزئة فم
 
ن وحدة متماسكة لا تقبل الت  هذه غاية واحدة بشكل يجعل مجموعها يكو 

 
ن منطلق أن

ت تبعا لذلك إلى 
 
اف مجموعة من الأفعال المحظورة وأد ت إلى اقي 

 
ي أد

ب 
 
الغاية الواحدة هي ال

 من بير  جملة 
 
ط عل مرتكبها العقاب الأقس والأشد

 
ع ارتأى أن يسل  المسرر 

 
تواردها فإن

ي  
 
فة. وهو ما حققته محكمة التعقيب ف ي العقوبات المرصودة لتلك الجرائم المقي 

قرارها الجزائ 

ي  11609عدد 
 
ي  198622فيفري  19مؤرخ ف

 
ة ف وهو أيضا ما قررته محكمة التعقيب الفرنسي 

 
 61صفحة  2العدد   1970م.ق.ت   21

 697صفحة  1992-1961نشرية قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب سنوات 
 332، القسم الجزائي، صفحة 1986نشرية محكمة التعقيب  22
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، أن 197623أفريل  21قرارها الصادر عن الدائرة الجنائية بتاريــــخ  ي الأخير
 
ي ف

. وهو ما يعب 

ي الأخير عقابا واحدا ي
 
ي هذه الصورة، تضم  إلى بعضها البعض وجوبا لتفرز ف

 
ط العقوبات ف

 
سل

 وذلك من دون 
 
ي تستوجب العقوبة الأقس والأشد

ي هو العقاب المرصود للجريمة الب 
عل الجائ 

ي قادرا عل تقرير الجمع. 
 أن يكون القاض 

 التوارد المثالىي عل معب  الفصل ونتيجة لذلك، ن
والتوارد المادي  55تبير   الاختلاف القائم بير 

ق بنظام تسليط ال
 
ي كل  منهما من جهة أخرى فيما يتعل

 
. فبالنسبة للتوارد عقوبة المرصودة ف

ي التوارد 
 
ة بموجب نص  القانون بينما ف ، تضم العقوبات إلى بعضها البعض بصورة آلي  المثالىي

ا لا يحصل وجوبا أي لا يحصل بمقتض  نص  القانون بل يبق  خاضعا  م مبدئي 
 
 الض

 
ي فإن

 
الماد

ي بإمكان
ي عن للسلطة التقديرية للمحكمة فهي الب 

ي به بعد أن تكون قد قاضت الجائ 
ها أن تقض 

كل  جريمة ارتكبها عل حدة وحددت لكل منها العقاب الخاص  بها بصورة منفردة وبشكل 

 .  مستقل 

ع به  ي المسرر 
ذي يقض 

 
ي أو ال

 
ي التوارد الماد

 
ي المحكمة به ف

ذي قد تقض 
 
ي الضم  ال

 
والملاحظ ف

ه 
 
، أن ي التوارد المثالىي

 
ه لم يرد ذكره ضمن  ظروف التخفيفيختلف تماما عن بنص  القانون ف

 
لأن

ي الفصل 
 
ي  53سلسلة ظروف التخليف الواردة ف

 
ي ف

ه أيضا يمكن للمحكمة أن تقض 
 
م.ج. كما أن

ي بظروف 
ي نفس الوقت بضم  العقوبات إلى بعضها مع تمتيع الجائ 

 
ي ف

 
صورة التوارد الماد

ي صورة التوارد الماد
 
نفيذ. كما يمكن أيضا للمحكمة ف

 
ي بتمتيع التخفيف أو بتأجيل الت

ي أن تقض 

ي 
 
ي عائدا. وكذلك أيضا ف

ي بالضم من جهة والتشديد عليه من جهة أخرى إذا كان هذا الجائ 
الجائ 

، فإن ضم العقوبات الذي يقتضيه القانون لا يمنع المحكمة من زيادة تمتيع  التوارد المثالىي

نفيذ كما لا يمنعه أيضا من التشديد  
 
ي بظروف التخفيف أو بتأجيل الت

ي صورة العود. الجائ 
 
 عليه ف

 

7.  : ي الخاص 
 القانون الجزائ 

ق بدراسة الجرائم بصورة منفردة أي  كل  جريمة منها 
 
ل القسم المتعل

 
ي الخاص  يمث

القانون الجزائ 

ره لها من عقاب.  ع جريمة وما يقر  ه المسرر  حديد ما يعتي 
 
ذي يضبط بالت

 
عل حدة، فهو القانون ال

  
 
ي لكل  جريمة ومن هذا المنطلق، فإن

 
 تحديد الركن الماد

 
ذي يتولى

 
ي الخاص  هو ال

القانون الجزائ 

ي الأخير 
 
ي الذي يراه ملائما لها، ثم  ف

 إعطاء الوصف القانوئ 
 
ة بذاتها، ثم بعد ذلك، يتولى

 
مستقل

ها مناسبة لها.  ي يعتي 
ر لها العقوبة الب  ع أن يستوجب عقابا  يقر  ي هذه الصورة، يمكن للمسرر 

 
وف

د الأدئ  والأقض محددا  
 
ع وهي الحالة الغالبة أن يحد ة كما يمكن أيضا للمسرر

 
بصورة دقيقة وبات

رها بير  هذين 
 
ي يقد

ك بذلك مجال تقدير العقوبة المستوجبة موكولا للقاض  للعقاب ليي 

ي ذلك بعير  الاعتبار 
 
ين آخذا ف

 
أي تحديد العقوبة بحسب ظروف كل   مبدأ تفريد العقوبةالحد

 
 122الجزائي رقم نشرية م.ت الفرنسية، القسم  23
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افع الذي قد يكون حمله عل ارتكاب الجريمة مجرم وخصائص
 
ته والد

 
كذلك أيضا،   . 24شخصي

ي 
ع عند الاقتضاء وبحسب كل جريمة ما إذا كان يمنع أو لا عل المحكمة تمتيع الجائ  ر المسرر يقر 

 
 
ع عند الاقتضاء ما إذا كانت الجريمة  25نفيذبظروف التخفيف أو بتأجيل الت ر المسرر . أيضا، يقر 

ل 
 
ي يضبط أركانها تمث

ةالب  ة أم جريمة شخصي 
 
ة هي تلك الجريمة جريمة عادي

 
، فالجريمة العادي

ع ترجع  ي شأنها فصلاحيات التتب 
 
ع ف ي بمجرد ارتكابها تفتح للنيابة العمومية إمكانية إثارة التتب 

الب 

ا للنيابة العمومية بصو  ة )مبدأ ملاءمة التتبع(، أم 
 
ق الأمر بجريمة عادي

 
ة حينما يتعل رة آلي 

ي شأنها وإجراء المحاكمة وتسليط 
 
 القيام بإثارة التتبع ف

 
ة( فإن خصية )أو الخاص 

 
الجريمة الش

ر منها ورة عل صدور شكاية من الشخص المتصر   فون بالصر 
 
 . 26العقاب وتنفيذه، يتوق

ي القانون الجز 
 
ي العام وذلك والملاحظ ف

ا أقدم بكثير من القانون الجزائ 
ه تاريخي 

 
ي الخاص  أن

ائ 

ي كانت قد درجت عل تجريم الأفعال  يعات القديمة من زمن حمورائ 
 التسرر

 
راجع بالأساس إلى أن

ة ويستوجب   هذه الأفعال خطير
 
ما تبير   لها أن

 
كل  فعل عل حدة ثم  تسليط العقاب عليها كل

يعات القديمة  ارتكابها العقاب وذلك ي من دون أن تكون هذه التسرر
 
قة ف رت بصورة مسب 

 
قد فك

ة  ي أن هذه الأحكام العام 
ة الجرائم وهو ما يعب 

 
كة بير  كاف

ة والمشي  استنباط الأحكام العام 

ي العام  قد وقع استنباطها 
نة لمادة القانون الجزائ  ة الجرائم والمكو 

 
كة بير  كاف

والمشي 

ة بكل  جريمة عل حدة. واستخلاصها من الأحكام   الخاص 

ي العام هي عادة الأحكام 
ة أي قسم القانون الجزائ   الأحكام العام 

 
ي هذا الإطار نلاحظ أيضا أن

 
وف

ل منها وهو ما يتأكد من خلال المجلة  ن الجزء الأو  ة وتكو  ي مستهل  المجلة الجزائي 
 
ي ترد ف

الب 

ي ورد الكتاب الأول منها تحت
ن  الجزائية التونسي الب  ا القسم المكو  ة'. أم  عنوان 'أحكام عام 

 هذا 
 
ي الخاص  فهو القسم الذي يتناول مختلف الجرائم كل واحدة عل حدة، فإن

للقانون الجزائ 

ي المجلة الجزائية 
 
ي وهو ما نلاحظه ف

ائ 
 
ي المقام الث

 
ة أي ف ي المجلة الجزائي 

 
ي لاحقا ف

القسم يأئ 

ي منها ت
ي ورد الكتاب الثائ 

ي جرائم مختلفة والعقوبات المستوجبة التونسية الب 
 
حت عنوان 'ف

ع  ه لا يفرض عل المسرر 
 
ة بمعب  أن  تنظيم هذه الجرائم ليس حكرا عل المجلة الجزائي 

 
لها'. لكن

م 
 
ة بل بإمكانه أن ينظ ي المجلة الجزائي 

 
ورة ف

م جميع الجرائم عل اختلاف أنواعها بالصر  
 
أن ينظ

ي المجلة الجزائية
 
ي نصوص أخرى خارج المجلة  البعض منها ف

 
م البعض الآخر منها ف

 
وأن ينظ

ة  
 
ي شكل قوانير  مستقل

 
ة يمكن أن تكون ف صوص الخارجة عن المجلة الجزائي 

 
ة. وهذه الن الجزائي 

كما يمكن أيضا لهذه الجرائم أن يقع   بذاتها عل غرار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

ي مجلات قانونية أخر 
 
ة إدراجها ف ى وهاته المجلات يمكن هي الأخرى أن تكون ذات صبغة جزائي 

ة، كما يمكن أيضا أن تكون هذه المجلات ذات صبغة 
 
عل غرار مجلة العقوبات العسكري

 
 ؟لماذا الدّافع هو إجابة عن السّؤال:  24 

)ظروف التخفيف أو تأجيل التنفيذ( أمّا  53عند هذا الحدّ، القاضي عند تسليط العقوبة بإمكانه أن يفعلّ الفصل  وانتهىإذا سكت المشرّع، وحدد العقوبة   25

' وتبعا لذلك يمنع على القاضي اعتماد ظروف التخفيف 53إذا تكلّم المشرّع وأراد التشديد ففي هذه الصورة نجد في آخر الفصل 'يمنع الاعتماد على الفصل 

 ظروف التخفيف لا يجب ذلك.في نفيذ. إذا فالتشديد ينبغي أن يقع التنصيص عليه صراحة في النصّ بينما أو تأجيل الت
 م.ج. 236مثال ذلك جريمة الزّنا في الفصل   26
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ة الغابات، ويمكن 
 
يوانة ومجل

 
ي نفس الوقت عل غرار مجلة الد

 
مزدوجة أي جزائية ومدنية ف

ي 
 
م الجرائم ف

 
ع أن ينظ ة  علاوة عل ذلك للمسرر 

 
ي بحت عل غرار المجل

ت ذات طابع مدئ 
 
 مجلا

ة27التجارية 
 
كات التجاري ة28، مجلة السرر ة 29، مجلة الأحوال الشخصي  . 30، مجلة الحالة المدني 

 : ة يثير نقطتير 
 إدراج هذه الجرائم خارج رحاب المجلة الجزائي 

 
 والملاحظ أيضا أن

ة دليل واضح من المسرر   • ي مجلة مدني 
 
ة ف ورة إدراج جريمة جزائي  ي تلك الص 

 
 الأمر ف

 
ع عل أن

ي هي قاعدة 
ي أضيف إليها الطابع الجزائ 

ة الب   القاعدة المدني 
 
ظام العام وأن

 
ق بالن

 
متعل

 31آمرة. 

ة ما هي  • إذا  ؟32الطبيعة القانونية لهذه الجرائم المنصوص عليها خارج المجلة الجزائي 

ة فما هو الحل   ي المجلة الجزائي 
 
، ما هو الوصف تواردت هذه الجرائم مع جرائم موجودة ف

ي والذي سنعطيه للفعل
ج بثانية هل الذي يقدم عل الي    ؟الأقرب للمنطق القانوئ  هو و 

وج خلافا للصيغ القانونية؟ ممرتكب لجريمة زنا، تعدد زوجات، أ  جريمة الي  

o  :وارد المثالىي ي الحل   الفرضية الأولى
 
ي الت

 
: إذا (54)الحالة الثانية من الفصل  كون ف

. الحل   .  هو  ارتكب فعل وسقط تحت طائلة تجريمير  مختلفير 
 
 العقوبة الأشد

o  ي المجلة عامة. وإذا
 
الفرضية الثانية: الجرائم الواردة خارج إطار المجلة خاصة وف

ب حسب ا
 
ذي يغل

 
 الخاص  هو ال

 
ة تضارب العام مع الخاص  فإن لقاعدة العام 

امات والعقود.    33بمجلة الالي  

ورة عقوبة النص  الخاص   ▪ ي هذه الص 
 
تكون أخف  من عقوبة النص    عادة ما   ف

 العام. 

ع التونسي  ▪  المسرر 
 
ي  هل أن

ة وجرائم  الجزائ  م الجرائم إلى جرائم عام  يقس 

ة أصلا؟  . والجزء خاص  ي
لا. فالتقسيم بير  العام والخاص  هو تقسيم مدئ 

ي 
 الجرائم الب 

 
ة حب  نعتي  أن

ي الجرائم العام 
 
ي للمجلة الجزائية ليس ف

الثائ 

ة  ة. فجريمة الزنا هي جريمة شخصي  خارج المجلة هي جرائم خاص 

ي المجلة الجزائية رغم تشابهها مع جريمة 
 
ومتعلقة بالزواج لكن نجدها ف

ع من يمكنه إيراد هكذا تقسيمات.  وج بثانية. ووحده المسرر   الي  

 
 جريمة إصدار شيك بدون رصيد 27
 جرائم مسيري الشركات  28
 جريمة الامتناع عن تسديد النفقة وجراية الطلاق 29
 خلاف الصّيغ القانونيةجريمة التزوج على  30
في جريمة تعدد مثال: الزواج بثانية أو التزوج على خلاف الصيغ القانونيةّ جعلهما المشرّع مكونين لجريمة جزائيةّ ممّا يدلّ على أنّ الزواج الثاني  31

همّان النّظام العامّ والعقوبة الجزائية هي رمز النّظام الزوجات والزواج المخالف للصيغ في الصورة الثانية هما باطلان بطلانا مطلقا لأنّ البطلان المطلق ي
. وهو ما ينمّ عن إرادة من المشرّع في القضاء على هذين الظّاهرتين حماية العام. لذلك فإنّ اقتران البطلان بالعقوبة الجزائيةّ دليل على أنّ البطلان مطلق

 للنظام العامّ الأسري. 
 صيد عملية مدنية لكن إضفاء العقوبة الجزائية دليل على إرادة المشرّع في حماية النظّام العام الاقتصادي.كذلك أيضا، تجريم إصدار شيك بدون ر

 ما هو التكييف القانوني السليم للفعل الذي يقع تحت طائلة أكثر من وصف إجرامي؟  32
 م.إ.ع 543الفصل  33
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ق هذه القاعدة، فنكون جلبنا قاعدة من م.إ.ع وأغفلنا قاعدة حي ▪ نما نطب 

ة  ي هي المجلة الخاص 
ي المجلة الجزائية الب 

 
وارد المثالىي الموجودة ف

 
الت

قنا العام )م.إ.ع( عل  . وكأننا لتغليب الخاص  عل العام سب  ي
بالقانون الجزائ 

 . ي ذلك تناقض كبير
 
 الخاص  )م.ج( وف

   التعقيب تصدر مواقف متضاربة بير  الفرضية الأولى والثانية. محكمة 

ع قسم هذه الجرائم إلى  ة، نجد أن المسرر ي المجلة الجزائي 
 
ي إطار تنظيم الجرائم ف

 
 3وف

 أصناف: 

ل - ل اعتداء عل النظام العام وهي    الجزء الأو 
 
ي تمث

ع للجرائم الب  ض فيه المسرر الجرائم تعر 

ي وأمن الدولة الداخلي المتعلقة بالاعتداءات عل أم ولة الخارج 
 
الجرائم وكذلك ن الد

ي وكذلك  المرتكبة من الموظفير  أو أشباههم حالة ممارستهم لوظيفتهم
ب 
 
الاعتداءات ال

ة لطة العام  اس نحو الس 
 
 . قد تصدر من أفراد الن

ي  -
ائ 
 
م بدوره  الجزء الث اس وهذا الجزء مقس 

 
ل اعتداء عل الن

 
ي تمث

قا بالجرائم الب 
 
جاء متعل

 إلى أبواب ثلاثة: 

o  ل اعتداء عل الأشخاصالباب الأول
 
ي تمث

 . يتعلق بالجرائم الب 

o  ي
ل اعتداء عل الممتلكات. الباب الثائ 

 
ي تمث

 يتعلق بالجرائم الب 

o ل اعتداء الباب الثالث
 
ي تمث

ق بالجرائم الب 
 
ة.  يتعل ة العمومي 

 
ح  عل الص 

ها من قبيل المخالفات.  الجزء الثالث - ي يعتي 
ع بالجرائم الب   اعتب  فيه المسرر

ي من الممكن أن توصف بـ
ي سياق هذا الدرس سوف نقتصر عل دراسة الجرائم الب 

 
ة ف جرائم ماس 

ل( ي محور أو 
 
ف )ف

ي ) بالأخلاق والسرر 
 
ل ثم  ف

 
ي تمث

 اعتداء عل الممتلكات. محور ثان( الجرائم الب 
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ف
ة بالأخلاق والسرر  ل: الجرائم الماس   الجزء الأو 

 

 

مة لها، يتبير    ي المتعلقة بالعلاقات الجنسية والمجر 
يــــع الجزائ  من خلال جملة نصوص التسرر

م ممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بشكل  ع التونسي لم يجر   المسرر
 
بكل  وضوح أن

يــــع الوضغي التونسي   ممارسة هذه العلاقات من منظور التسرر
 
ي أن

ي  وشامل. وهو ما يعب 
مبدئ 

ء مباح مباحة م ي
ي غير زواج وذلك من منطلق المبدأ القائل بأن كل سر

 
ي زواج كما ف

 
ا ف عدا ما بدئي 

عية الجرائم والعقوبات ع وجعله بنص  ضيــــح سابق الوضع وهو مبدأ شر ي 34منعه المسرر 
. فق 

 ذاتها 
 
ي حد

 
 هذه العلاقة ف

 
ي غير زواج فإن

 
مها ف غياب نص  ضيــــح يمنع هذه الممارسة ويجر 

ة تبق  مباحة و  ها جرائم جنسي 
 
ي توصف بأن

غم من وجود جملة من الجرائم الب  ذلك عل الر 

ع وبحث عن تجريمه   ما قد يكون قصده المسرر 
 
ف وذلك من منطلق أن

ة بالأخلاق والسرر  ماس 

ي حد ذاتها 
 
ي منع تلك الممارسة ف

 
ي إرادته ف

 
ة لا يكمن ف من خلال جملة هذه الجرائم الجنسي 

واج بل يك
 
ضا والإرادة لدى الأشخاص خارج إطار الز ع حماية الر  ي إرادة المسرر 

 
من بالأساس ف

 النظام 
 
الممارسير  لهذه العلاقة من جهة، والحفاظ عل النظام العام من جهة أخرى علما بأن

ع النظام العام أيضا من  ي حمايته أيضا حماية الأخلاق الحميدة. ويحمي المسرر
 
العام  يستدعي ف

ة. خلال الرقابة عل المتاج  رة بالعلاقات الجنسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2014من دستور  28و 1959من دستور  13م.ج والفصلين  1الفصل  34
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قابة عل المتاجرة بالجنس:  ل: إجراء الر   الفصل الأو 

 

ة، يعية الجزائي  جه ن  من خلال النصوص التسرر
 
ونسي لم تت

 
ع الت  إرادة المسرر 

 
تبير   بكامل الوضوح أن

ة  ة بصورة قاطعة ومبدئي  ي لظاهرة المتاجرة بالجنس وبالعلاقات الجنسي 
 
صد

 
بل نحو الت

مه 
 
ا تكون خارج الإطار الذي تنظ ي لظاهرة المتاجرة بهذه العلاقات لم 

 
صد

 
جهت فقط نحو الت

 
ات

ة. وهذا يتبير   
اتيب القانوني 

قة بتعاطي ما يسم  بالـ 'بغاء'  الي  
 
صوص المتعل

 
من خلال جملة الن

ة  ت جميعها فقط عل تحجير المتاجرة بالعلاقات الجنسي  صوص استقر 
 
ش منه فهذه الن والتمع 

يــــع   نصوص التسرر
 
ي إطار الجهر والعلن فإن

 
ا إذا كانت هذه المتاجرة ف ية أم  ي والسر 

ي كنف التخق  
 
ف

مها. الوضغي تسمح بها وتعمل ب
 
 ها بل وتنظ

ه يندرج ضمن واحد من 
 
ق بالمتاجرة بالعلاقة الجنسية أن

 
ونسي المتعل

 
ي النظام الت

 
والملاحظ ف

ة:   التيارات الثلاثة المتعاملة مع المتاجرة بالعلاقات الجنسي 

ا مهما كان الإطار الذي تقع فيه.  • ل: يمنعها منعا قطعي  ار الأو   التي 

: يبيح هذا  • ي
ائ 
 
ار الث ي 

 
ة. الت

 
ية الفردي ية عملا بمبدأ الحر 

 
شاط إباحة كل

 
 الن

ي الإطار   •
 
لتير  يقوم عل إباحة هذا النشاط ف  

لة وسطى بير  المي  الث: اختار له مي  
 
ار الث التي 

ع التونسي أن ينصهر  ار الذي اختار المسرر  ي وتجريمه خارج هذا الإطار. وهو التي 
القانوئ 

لا   فيه من قبل استقلال البلاد واستمر  عليه ب البحث أو 
 
اس هذا وهو ما يتطل

 
إلى يوم الن

ي مرحلة ثانية الجانب  
 
ل( حب  نتبير   ف

شاط )القسم الأو 
 
ي الجانب المباح من هذا الن

 
ف

 .) ي
ائ 
 
 الممنوع منه )القسم الث

 

ة:  ة بالعلاقة الجنسي  ل: إباحة المتاجرة العلني   القسم الأو 

ي يتعاطير  م.ج الذي رصدت أح  231انطلاقا من قراءة الفصل  
ئ 
 
ساء اللا

 
ا عل الن

 
كامه عقابا زجري

ساء 
 
 الن

 
اتيب الجاري بها العمل، نتبير   بكل  وضوح أن

ور المنصوص عليها بالي   ي غير الص 
 
الخناء ف

صوص المنظمة 
 
ي كنف الن

 
اتيب الجاري بها العمل أي ف ي كنف الي 

 
شاط ف

 
ي يتعاطير  هذا الن

ئ 
 
اللا

ات ب  معني 
 
 مشمولات له لا يمكن اعتبارهن

 
هذا الزجر ولا بهذا التجريم ولا يمكن اعتبارهن

ي كنف القانون
 
شاط جاء ف

 
 لذلك الن

 
 تعاطيهن

 
وهو إذا مباح  بالعقاب المنصوص عليه لأن

 ومسموح به. 
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اتيب الجاري بها العمل والمنصوص عليها بالفصل  ا الي  ي أحكام  231أم 
 
م.ج فتكمن أساسا ف

ي 
 
خ ف ل عل ما  عن المقيم الفرنسي  1942أفريل  30القرار المؤر  ت أحكام فصله الأو  ذي نص 

 
وال

 لكل  وارد مهما كان أصله أو وضعه مقابل أجر يعتدن باغ
 
من أنفسهن

 
ي يسل

ساء اللوائ 
 
يات يلي 'الن

 ويخضعن لمقتضيات هذا القرار.' 

ي 
 
اتيب أيضا ف خ  المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الداخليةإلى جانب هذا القرار تكمن الي  المؤر 

ي  
 
ي    12ف

ي إذ جاء   1977جانق 
ي تعريف متعاطيات البغاء العلب 

 
ة ف

 
وهو المنشور الذي جاء أكير دق

ي اعتدن عرض أجساده
ئ 
 
ساء اللا

 
ة مقابل فيه ما يلي 'الن  عل الغير بإشباع الشهوات الجنسي 

 
ن

ي  مهما كانت قيمته'. 
 
 35أجر ماد

 : تيبير  يمكن الخروج باستنتاجير  اثنير 
 ومن خلال هذين الي  

ي كانت رائجة فيما  -
ونسي لم يبق عل العمل بمهنة المتاجرة بالجنس الب 

 
ع الت لا، المسرر  أو 

ة وحب  العصو  ة وإنما أبق  عل صنف واحد مض  من التاريــــخ منذ عصور الجاهلي  ر البدائي 

جال فيما بينهم وكذلك بغاء النساء  ا بغاء الر  جال أم  سوة مع الر 
 
منها هو صنف بغاء الن

مهما وذلك من خلال  ا ويجر 
 
ه يمنعهما منعا بات

 
مهما بل لعل

 
ع لم ينظ  المسرر 

 
 فإن

 
فيما بينهن

ت عباراته عل ما يلي  230أحكام الفصل 
ي نص 

واط أو المساحقة إذا لم يكن  م.ج الب 
 
'الل

ة 
 
جن مد مة يعاقب مرتكبه بالس 

 
رة بالفصول المتقد ور المقر  ي أي  صورة من الص 

 
داخلا ف

 . ثلاثة أعوام'

ساء المتعاطيات لهذا النشاط إلى صنفير   2الفصل  ثانيا، -
 
ع الن

 
من هذا القرار جاء يوز

 :  إثنير 

o  سوة المتعاطيات للبغاء
 
له الن

 
ل تمث بهن المنشور صنف أو 

 
ي بيت خاص  ويلق

 
ف

ي 
 
 ف
 
ه نشاط لا يسمح بممارسته إلا

 
نف أن ي هذا الص 

 
بالبغايا المنفردات والملاحظ ف

ي 
ب 
 
ها المدينة ال

 
فها بأن ة ويعر  ع مفهوم المدينة الكبير د المسرر 

 
ى ويحد المدن الكي 

ان فيها الـ 
 
ك سبة للقرى  100000يفوق عدد الس 

 
ا بالن والمدن ساكن )مائة ألف( أم 

ه لا مجال 
 
ان فيها عن مائة ألف فإن

 
ك ي يقل  عدد الس 

ب 
 
غرى أي المدن ال فيها الص 

ي فقط. 
نف الثائ   للعمل بالبغايا المنفردات بل يعمل فيها بالص 

o  ي دور
 
ي يعملن ف

يار بمعب  النساء اللائ 
 
بات بنساء الد

 
له النساء الملق

 
صنف ثان تمث

يه  ي أو ما يم 
اف صاحبات البغاء العلب   يعملن تحت إشر

 
المنشور بالمواخير وهن

 
 
افهن  المسؤولات عن العاملات تحت إشر

 
يار وصاحبات هذه الديار هن

 
هذه الد

يار. 
 
ي هذه الد

 
 وكذلك مسؤولات عن كل  ما يحدث ف

 
 هذا المنشور يتخذ شكل قانون فهو يعرّف ويضع حلولا 35

 مجلس الدولة الفرنسي يرى أنّ المناشير لا ترقى إلى مستوى القوانين
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ى ينشط فيها الصنفان معا بينما المدن الصغرى والقرى فينشط   المدن الكي 
 
إذا يمكننا القول أن

 
 
هن

 
يار فإن

 
ق الأمر بالبغايا المنفردات أم ببغايا الد

 
ل. وسواء تعل ي دون الأو 

نف الثائ  فيها الص 

طة الأخ  بسجل  خاص  تمسكه ما يسم  بسرر
 
 وجوبا إلى ترسيم أسمائهن

 
هن

 
لاق وهو يخضعن كل

ي 
 
ي  12ما اقتضاه ضاحة منشور وزاري مؤرخ ف

  1977جانق 

 
 
ي بصنفيه أن

ي البغاء العلب 
 
، دخول البغايا إلى عالمه يقع بطريقتير  ممكنتير  والملاحظ أيضا ف

ة:   الطريقة الأولى اختيارية والطريقة الثانية وجوبي 

ة -
 
ي يقع الدخول بمقتضاها إلى عالم البغاء العل الطريقة الاختياري

ي   ب  بموجب مطلب كتائ 

ة وبناء عل هذا  لط المعني  مه إلى الس 
 
ة وتقد ي ذلك بصورة تلقائي 

 
اغبة ف م به الر 

 
تتقد

ة أن تقوم وجوبا بإجراء الأبحاث اللازمة حول هذه  لط المعني  المطلب يتعير   عل الس 

ا بقبول مطلبها والس   ي إم 
ي شأنها الموقف القاض 

 
خذ ف

 
حة ثم  بعد ذلك تت

 
ش ماح لها المي 

ي صورة قبول مطلب هذه 
 
ا برفض مطلبها. وف شاط وإم 

 
ي تعاطي هذا الن

 
بالانخراط ف

 لهذا الغرض وذلك بعد أن يكون قد 
 
جل المعد ه يقع ترسيم اسمها بالس 

 
حة فإن

 
ش المي 

ر 
 
وط لم تتوف

 هذا السرر 
 
ا إن تبير   أن

رت فيها أم 
 
شاط قد توف

 
وط تعاطي هذا الن  شر

 
تبير   أن

ي المي  
 
ماح لها بتعاطي هذا ف  مطلبها يرفض وجوبا ولا يقع الس 

 
 أو بعضا فإن

 
حة كلا

 
ش

شاط. 
 
 الن

ة -
 
ريقة الإجباري

 
ي اعتدن تعاطي  الط

ئ 
 
ساء اللا

 
ق بالن

 
سيم الإجباري المتعل

ق بالي  
 
تتعل

ي  ورة العلاقات المشبوهة من نشاط البغاء السر  ي هذه الص 
 
سيم الإجباري ف

ويتم  الي  

ي الأمر بمقتض  القانون بمقتض  قرار 
 
ض له ف ة المفو 

 
خذه مساعد رئيس البلدي

 
خاص  يت

مه له بعد أن يكون 
 
ية الذي يقد

 
ة المحل اح من رئيس المصلحة الأمني  وذلك بناء عل اقي 

شاط 
 
تير  عل الأقل  من أجل الإمساك عن تعاطي هذا الن قد قام بإنذار هذه المرأة مر 

ها  المحظور ولكن دون جدوى. وهو م
 
ل جريمة لكن

 
شاط المحظور يمث

 
 تعاطي الن

 
ي أن

ا يعب 

 من صنف جرائم الاعتياد. 

ي يخضع إلى
ي هذا النشاط بدور البغاء العلب 

 
 ترسيم العاملات ف

 
جملة من  والملاحظ أيضا أن

ت عليها أحكام قرار  وط نص 
ي  12ومنشور  1942أفريل  30السرر 

وط وهذه  1977جانق 
 السرر 

ل عل وجه الخص
 
: تتمث ي

 
 وص ف

شد.  -  الر 
 
ي لا يجوز أن تقل  عن سن

ب 
 
يار وال

 
ي أن تكون عليها نزيلات هذه الد

ي ينبغ 
: الب 

 
ن  الس 

ة  - ناسلي 
 
ة والت

 
دري ة والص  خاعي 

 
ة والن طاني  ة والسر  ة الأمراض العصبي 

 
 من كاف

 
  سلامتهن

ة وسائر الأمراض الأخرى الخطرة والمعدية.   والعقلي 

وط
ي بدورها لجملة من السرر 

شاط، بعضها  وتخضع دور البغاء العلب 
 
تسمح لها بتعاطي هذا الن

ار نفسها. 
 
ق بالد

 
ار والبعض الآخر يتعل

 
ق بصاحب الد

 
 يتعل
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ار:  -
 
قة بصاحب الد

 
وط المتعل

 السرر 

o ار وجوبا امرأة غ
 
ها لا يقل  عن الـ أن يكون صاحب هذه الد

 
جة سن و  عاما  35ير مي  

 عاما.  60ولا يفوق الـ 

o  هذه المرأة مطالبة بوجوب أن تكون سليمة بدورها من الأمراض العقلية

 والتناسلية وكافة الأمراض الخطرة والمعدية. 

o  أن تعاطير  فيما مض  نشاط البغاء 
 
ي سبق لهن

ئ 
 
ساء اللا

 
أن تكون وجوبا من بير  الن

 . ي
 العلب 

o  ا عل وجه أن ي عائدا لها إم 
يكون المحل  الذي فتحته لتعاطي نشاط البغاء العلب 

سويــــغ
 
ا عل وجه الت ة وإم   . 36الملكي 

o  للاشتغال 
 
م ترسيمهن ي تعي  

ئ 
 
ساء اللا

 
يجب عليها أن تذكر بصورة دقيقة عدد الن

 . ي هذا المحل 
 
 ف

ي المحل   -
 
رها ف

 
وط الواجب توف

ي فيه السرر 
م تعاطي البغاء العلب  ي يعي  

 : الب 

o  
 
ي أن يكون محلا

ي عمارة بها شقق أخرى للمتساكنير  بل ينبغ 
 
ة ف

 
د شق لا يكون مجر 

ي مكان مستي  
 
 بذاته يقع ف

 
ة  مستقلا اني 

 
ك سم بالكثافة الس 

 
ي تت

بعيدا عن الأحياء الب 

ة أو تع
 
ي بها مؤسسات تربوي

ة أو الأماكن الب 
 
جاري

 
ها أو بالأنشطة الت ة أو غير

ليمي 

ة كالجوامع والمساجد  يني 
 
عائر الد

 
ى فيها الش

 
ي تؤد

أيضا من المؤسسات الب 

 .37والكنائس

o  ي تخضع لها عموما ديار
ب 
 
ي هذا المحل  جملة من المواصفات ال

 
ر ف

 
ي أن تتوف

ينبغ 

ي حالة حسنة تسمح بالعيش فيه والإقامة 
 
ي وهي أن يكون هذا المحل  ف

البغاء العلب 

مات لتعاطي  يلات المرس   
ي لإيواء عدد الي  

بداخله وأن يكون فيه من الغرف ما يكق 

اط فيه. 
 
 النش

-  : ي
يلات البغاء العلب  قة بي  

 
وط المتعل

 السرر 

o  يخضعن وجوبا إلى جملة من 
 
ي أنهن

ي نزيلات البغاء العلب 
 
والملاحظ أيضا ف

ية   فحوصات طب 
 
ية دائمة ومتواصلة بحيث تجرى عليهن

 
وط: رقابة صح السرر

ا أن تكن إحدى هذه  ت مم  ثب 
 
ة الغاية منها الت

 
ة وذلك بصورة دوري

 
ي وتحاليل مخي 

ي الأثناء ببعض الأمراض الخطر 
 
يلات قد أصيبت ف قابة  الي   ة والمعدية. وهذه الر 

ة والمستوصفات  سوة وجوبا بالمستشفيات العمومي 
 
تجرى عل هؤلاء الن

 هذه الفحوصات 
 
ي أن

ي ينتقلن إليها بهذا الغرض. وهو ما يعب 
العمومية الب 

ي القطاع 
 
ون العاملون وجوبا ف

 
ي اء والمخي 

 الأطب 
 
حاليل لا يمكن أن يقوم بها إلا

 
والت

 
 هل أنّ عقد التسّويغ هنا قابل للإبطال على أساس السّبب المخالف للأخلاق الحميدة؟ 36  

 البطلان المطلق.م.إ.ع قانون عادي أعلى درجة من هذا المنشور تقرّ 
 بأن هذا النشاط يخالف الأخلاق الحميدة من المشرّع وكأنه إقرار يكاد يكون صريحا  37
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ي قطاع 
 
ساته العام أي ف ظر إلى هياكله ومؤس 

 
ة والعائدون بالن ة العمومي 

 
الصح

 وحدهم دون سواهم. 

o  وري ط ض  ات الحسنة وهو شر ير
 من ذوات الس 

 
 أيضا أن يكن

 
ط فيهن يشي 

حة قد 
 
ش ة الحسنة هو ألا تكون المي  ير

ي هذه المهنة. والمقصود بالس 
 
 ف
 
لانتدابهن

قة والانتشال أو بالقتل والاعتدا   يقع ضمان اشتهرت بالسر 
ء بالعنف وذلك حب  

سوة أو أن يقع 
 
ي سلامتهم من أن يقع شقة أمتعتهم من إحدى هؤلاء الن

 
الحرفاء ف

 عليهم بالعنف أو بالقتل. 
 
 الاعتداء منهن

ة من مصالح الأمن العمومي الغاية منها ضمان أمن العاملات 
اط إلى رقابة أمني 

 
ويخضع هذا النش

ي هذه الديار وكذلك إجراء ر 
 
 لا ف

يار وذلك حب  
 
ذي يرتادون هذه الد

 
ة عل الحرفاء ال قابة خاص 

ارية أو  يار من كان من ذوي المشهود فيهم من المصابير  ببعض الأمراض الس 
 
يدخل إلى هذه الد

يا أن يكون مصابير  بالأمراض التناسلية الخطرة. 
 
ذين يخسر جد

 
ن كانوا أيضا من الأجانب ال  مم 

ة مقابل اطيات  ومع هؤلاء النسوة المتع بون بالحرفاء العلاقات الجنسي 
 
جال الذين يلق يمارس الر 

ده 
 
ذي يسد

 
 والمبلغ المالىي ال

ه نشاط تجاري 
 
ف عل أن

 
شاط مصن

 
 هذا الن

 
ي أن

مبلغ مالىي  وهو ما يعب 

ها من نساء البغاء 
 
فة عل أن

 
ي المصن

ي البغاء العلب 
 
ي تعمل ف

الحريف تنفرد بمعلومه المرأة الب 

ي 
ة بير  المرأة والحريف.   العلب  ورة علاقة مباشر ي هذه الص 

 
 العلاقة التجارية ف

 
 المنفردات. بمعب  أن

دونه مقابل ممارستهم  
 
ذي يسد

 
 المعلوم ال

 
 بالمواخير فإن

ي أو ما يسم 
اد ديار البغاء العلب  ا رو  أم 

ار ولا 
 
ه يدفعونه إلى صاحبة الد

 
يار فإن

 
ة مع نزيلات تلك الد يلة  العلاقة الجنسي   

يدفعونه إلى الي  

 بعد ذلك اقتسام هذا المبلغ مع العاملات لديها بحيث جزء منه يعود 
 
ار تتولى

 
فيه وصاحبة الد

ار لنفسها بالمبلغ كاملا عل أن 
 
يلة. كما يجوز أيضا أن تستأثر صاحبة الد  

لها وجزء آخر يعود للي  

ف
 
ي آخر كل  شهر تكون قد ات

 
ازلات لديها أجرا ف

 
د للن

 
قة. وهو ما تسد  بصورة مسب 

 
قت عليه معهن

ار من جهة والعاملات لديها من جهة أخرى عقد شغل قد أبرم بينهما
 
 بير  صاحبة الد

 
ي أن

 . 38يعب 

ي تتقاضاها 
ي والمعاليم الب 

ي تتقاضاها أصحاب دور البغاء العلب 
ي المعاليم الب 

 
والملاحظ أيضا ف

يلا  قابة متعاطيات هذا النشاط سواء من المنفردات أو الي   ها تخضع وجوبا للر 
 
ي الديار، أن

 
ت ف

خل والأرباح وكذلك أيضا الخاضعة 
 
ة باعتبارها من المداخيل الخاضعة للأداء عل الد الجبائي 

ي من قبيل  للأداء عل القيمة المضافة
ع الجبائ  ها المسرر   هذه الأنشطة يعتي 

 
وأساس ذلك أن

ش وهو ما جعل البعض يقول بأن الدو   39الخدمة المسداة ها دولة تتمع 
 
ي تقر  هذا العمل بأن

لة الب 

 .  من خناء الغير

 
  ما هو مآل هذا العقد من حيث سببه ؟ 38
39 Prestation de service 

 هناك قاعدة تقول بأنّ المشرع الجبائي لا يعترف بالأخلاق

Le droit fiscal est un droit immoral 
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ي 
ب 
 
ريقة ال

 
ه يخضع لجملة من الإجراءات ويتم  أيضا بنفس الط

 
شاط فإن

 
ا الخروج من هذا الن أم 

ه يمكن أن يكون اختياريا 
 
ي ذلك بمبدأ التوازي بير  الشكليات أي أن

 
خول بها إليه عملا ف

 
يقع الد

 هذا أو بطلب من 
 
لط المعنية حينما تقرر أن ي الغرض للس 

 
م فيه بمطلب ف

 
المعنية بالأمر تتقد

خذه هذه 
 
ة تت لط المعني  ة وذلك بمقتض  قرار من الس  ا أن يقع الخروج بصورة وجوبي  النشاط وإم 

ي لم تعد 
ي البغاء العلب 

 
ي تعمل ف

ب 
 
ة بالأمر وال  المرأة المعني 

 
دت من أن

 
لط بعد أن تكون تأك الس 

ي هذه المهنة. ت
 
 صلح للاستمرار ف

شاط خارج إطار قرار أفريل 
 
 ممارسة هذا الن

 
ي  1942لكن

 
وخارج إطار المنشور الوزاري المؤرخ ف

ي 
ة  1977جانق  ي تخرج عن إطار العلني 

ب 
 
ها من قبيل الممارسة ال

 
مة لأن تعتي  ممنوعة بل ومجر 

ة لتدخ ية والأمني 
 
قابة الصح ي والوضوح وتخرج من إطار الر  ي  والسر  

ي إطار العمل الخق 
 
ل ف

ة
 
سم بالفوضوي

 
 والمت
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ة:  : منع المتاجرة بالعلاقة الجنسي  ي
ائ 
 
 القسم الث

اتيب  ة خارج الي  قة بحظر المتاجرة بالعلاقة الجنسي 
 
يعية المتعل من خلال النصوص التسرر

ع بحث عن تجريم ظاهرتير  من هذا   المسرر 
 
شاط: القانونية، نستنتج أن

 
 الن

•  .  معير  
ي 
 
ة لقاء مقابل ماد ة أي ظاهرة تعاطي العلاقة الجنسي   ظاهرة المتاجرة المباشر

ي  •
 
ل الغير بموجبها ف

 
ي بصورة يتدخ

ة يعب  ظاهرة تعاطي هذا النشاط بصورة غير مباشر

ش منه.  مع 
 
 هذا النشاط من أجل الت

ل: تجريم تعاطي الخناء:   الفرع الأو 

اس وكذلك لدى بعض المحاكم بالـ المقصود بذلك هو ما اصطلح 
 
عل تسميته تداولا بير  الن

ة 
 
ي المجل

 
ع لم يقم باستخدامه ف  المسرر 

 
ي مصطلح البغاء أن

 
 الملاحظ ف

 
ي' لكن 'البغاء السر 

ل استعمال لفظ آخر بديلا عنه هو لفظ 'الخناء' 
 
ة بل فض ا من الجزائي  ضح جلي 

 
وهو ما يت

الث للباب الأ
 
ذي ورد تجريم خلال عنوان القسم الث

 
ي المجلة الجزائية ال

 
ي ف

ل من الجزء الثائ  و 

 المحاكم بشكل عام قل  ما تستعمل 
 
حريض عل الخناء'. لكن

 
ي الت

 
ي منضويا تحته 'ف البغاء السر 

ي.  ور بكلمة البغاء السر  ي أغلب الص 
 
ي أحكامها وقراراتها لفظ 'الخناء' بل تستبدله ف

 
 ف

ياق، يرى بعض  ي هذا الس 
 
 هناك اختلافا يمكن أن يكون موجودا بير  البغاء وف

 
اح القانون أن شر

 
 
ي حير  أن

 
 كلمة الخناء تحمل دلالة عل معب  الفحش والفساد ف

 
والخناء. وذلك عل أساس أن

قا ا وضي  ذين   40مصطلح البغاء يحمل مدلولا خاص 
 
اح الآخرين ال  

وهو رأي لا يتفق معه بعض السرر 

 ما يستنتج من
 
ون أن وع من   231مقتضيات الفصل    يعتي 

 
م لهذا الن ذي يعتي  النص  المجر 

 
م.ج ال

ه أو بيان  ف نفسه عناء تفسير
 
ع من دون أن يكل ذي يستعمله المسرر 

 
 مصطلح الخناء ال

 
شاط أن

 
الن

ط فيها أن تكون دقيقة وكذلك  ة يشي   النصوص الجزائي 
 
فحواه أو إعطاء تعريف دقيق له رغم أن

ذي دأ
 
بت المحاكم عل استعماله بديلا عن لفظ الخناء، هذان اللفظان أريد من لفظ البغاء ال

ة للغير بمقابل 
 
ذ
 
دليل عل نفس المعب  والمحتوى وهو بيع الل

 
ار فقهي الت خلالهما حسب تي 

 . 41وبأي  أسلوب كان

ق بتحديد ما 
 
جه طرحه هو المتعل

 
ذي يت

 
ؤال ال  الس 

 
ي المصطلحات فإن

 
وبعيدا عن الاختلاف ف

ي مع
 
ة البغاء أو ف

 
ي ماد

 
ي أو الخناء؟ ما المقصود منهما؟ ما هو الفعل المحظور ف ب  البغاء السر 

ة الخناء؟
 
 ماد

 كل  نص  
 
ي  واضحا فلا يحتمل أي  غموض وأن

أوجبت عديد القرارات أن يكون النص  الجزائ 

 المادة الجزائية مادة استثنائية يحكم
 
عية غامض يمكن اعتباره مخالفا للدستور لأن ها مبدأ شر

الجرائم والعقوبات ولي   كانت النصوص القانونية تحمي الحقوق والحريات من حيث غايتها 

 
 الله الأحمديعبد   40

 الفقيه الفرنسي مارسال فيرون 41  
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ها 
 
 أن
 
ي دقيقا لكن  تقوم بذلك إلا

من حيث وسيلتها كذلك. وبالتالىي يجب أن يكون النص الجزائ 

ف نفسه عناء إعطاء محتوى لمصطلح الخناء 
 
ع لم يكل  المسرر

 
ما رغم ذلك فإن

 
من  أعطى وإن

ي قد تساعد عل تحديد صور ال الأركانجهة أخرى بعض 
 231خناء حسب ما جاء بالفصل الب 

 م.ج 
 
اتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن ور المنصوص عليها بالي  ي غير الص 

 
ي ف

'النساء اللائ 

أشهر إلى عامير   6أو يتعاطير  الخناء ولو صدفة، يعاقي   بالسجن من  42بالإشارة أو بالقول 

صل بإحدى   200د إلى    20ية من  وبخط
 
د. ويعتي  مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل  شخص ات

ا'.  ساء جنسي 
 
 تلك الن

كن المادي  ل الر 
 
ؤال، ما هو الفعل المادي المحظور الذي يمث انطلاقا من هذا الفصل، يطرح الس 

م 
 
ي نظ

 هذا الفصل القانوئ 
 
ي جريمة تعاطي الخناء؟ مع العلم أن

 
تير  بذاتهما ف

 
جريمتير  مستقل

 بالإشارة 
 
ي يعرضن أنفسهن

الأولى هي جريمة المراودة وهي المنصوص عليها بعبارة النساء اللائ 

 أو بالقول والجريمة الثانية هي جريمة تعاطي الخناء أو البغاء ولو صدفة. 

ر رك
 
ي توف

ها تقتض 
 
دا أن

 
ي مؤك ير  هما أبرز فقه القضاء أركان جنحة تعاطي البغاء السر 

 نير  أساسي 

جال.  • د بيع العرض للعديد من الر   تعو 

 قبض مقابل ذلك البيع.  •

ي  ة ومنها قرار تعقيب 
وقد استقر  فقه القضاء عل هذا الاتجاه من خلال عديد القرارات التعقيبي 

ي  عدد 
ي  48419جزائ 

 
خ ف ي  17مؤر 

  1995جانق 
 
ه 'من المتفق عليه فقها وقضاء أن

 
جاء فيه أن

ي المنصوص عليها بالفصل  ر بوجود ركنير  أساسيير   231جريمة تعاطي البغاء السر 
 
م.ج تتوف

ي المتمم للأول وهو قبض مبلغ مالىي مقابل ذلك 
د بيع العرض للرجال والركن الثائ  وهما ركن تعو 

 البيع. 

د بيع ال (1 جال: تعو   عرض للعديد من الر 

ي 
ي وهذا الركن يقتض  كن الأساسي لقيام جريمة البغاء السر  ه الر 

 
يجمع معسرر الفقهاء عل أن

 توضيح مقوماته للوقوف عل المقصود منه. 

 بيع العرض:  (أ 

ن للخناء  ي المكو 
 
كن الماد ه لم يبير   الر 

 
ي يتعاطير  الخناء فإن

ع معاقبة النساء اللائ  لي   أقر  المسرر

ة من  ه وبالرجوع إلى الفقرة الأخير
 
 أن
 
ي الفحش إلا

 هذا الركن   231الفصل الذي يعب 
 
 أن

 
يتجل

يكها لكن   ي الاتصال الجنسي الذي يحصل بير  المرأة الباغية وشر
 
ي الفقرة المسرر يتمثل ف

 
ع ف

ي يعتمد المذكورة 
ي هي عبارة أعم  وأشمل من عبارة 'المواقعة' الب 

' الب  عبارة 'الاتصال الجنسي

ي الفصول 
 
ع ف مكرر والمنقحة بالقانون المتعلق بمناهضة  227و 227، 202يستعملها المسرر

 
 جريمة المراودة  42



33 
 

 مفهوم الاتصال الجنسي يختلف عن مفهوم المواقع
 
 المرأة. ومن الواضح أن

 
ة العنف ضد

ي 
 
ي قرار صادر ف

 
 محكمة التعقيب ف

 
عرضت المواقعة عل أنها  1969جوان  16خصوصا وأن

ي تحصل من خلال وقع الرجل للمرأة بمكانها الطبيغي تأكيدا 
العلاقة الجنسية الطبيعية الب 

. وهذا ما ذهبت إليه أيضا محكمة التعقيب الفرنسية من خلال قرار  ي
عل اختلاف المعائ 

ي صدر بمناس
بة قضية تتعلق بمحل فتحه صاحبه لغرض تعاطي نشاط التمسيد جزائ 

 . ل إلى محل  لإشباع الرغبات الجنسية من خلال العاملات بذلك المحل  ه تحو 
 
والتدليك غير أن

 الركن الأول للبغاء 
 
إذا فالاتصال الجنسي قد يتخذ أشكالا متعددة من التلذذ الجنسي بمعب  أن

تها سواء تعلق الأمر بالمواقعة أو السري هو حصول اللذة الجنسية  بقطع النظر عن كيفي 

، استعمال الفم، مداعبة  ها من الطرق الأخرى كإتيانها من الخلف، التفخيذ، التبطير  غير

ي فرنسي بتاريــــخ  ي قرار تعقيب 
 
 . 199643مارس  27الأعضاء التناسلية وهو ما جاء ف

د:  (ب عو 
 
 الت

ي جريمة اعتياد وذلك يعرف فقه القضاء بعضا من الاستقرار عل اعتي   ا جريمة البغاء السر 

ي  7509من خلال قرارات تعقيبية عديدة منها القرار عدد 
 
والقرار  1970ديسمي   21المؤرخ ف

ي عدد  ي  48419التعقيب 
 
ي  17المؤرخ ف

ي تكرار الفعل 1995جانق 
اط ركن الاعتياد يقتض  . واشي 

 
ي لا تتأئ  

 المؤاخذة الجزائ 
 
 مبدئيا إلا إذا كانت المتهمة متعودة مرات عديدة وبالتالىي فإن

ي ممارسة 
د يقتض   التعو 

 
ها لا تعاقب إذ أن

 
ة واحدة فإن ممارسة الخناء وإذا مارست الخناء مر 

 . تير  فأكير  مر 
 نفس الفعلة عل الأقل 

ه رفض من قبل بعض الفقهاء وعل رأسهم الأستاذ عبد الله الأحمدي الذي اعتي  
 
هذا التوج

 مع الفصل ما ذهبت إليه 
 
الذي أقر  ضاحة العقاب حب  إذا تبير    231محكمة التعقيب يتجاف

 المقصود بها 
 
د لأن ي عكس التعو 

 هذه العبارة تعب 
 
 أن

 
 تعاطي الخناء كان صدفة ولا شك

 
أن

ا إذا   المرأة تؤاخذ جزائي 
 
ة واحدة أي انعدام التكرار والمفروض أن القيام بالفعل الإجرامي  مر 

نت الر  
 
فت مثل مك ي أن اقي 

ي الماض 
 
ه لم يسبق ف

 
ة واحدة وثبت أن جل من نفسها بمقابل ولو مر 

ط التعود ع لا يشي  . إضافة إلى ذلك تبدو هذه القراءة متماشية مع 44هذه الفعلة ما دام المسرر

اط ركن جديد لجريمة ما  ي فلا يمكن للمحكمة إضافة واشي 
ق للقانون الجزائ  مبدأ التأويل الضي 

ي جريمة تعاطي البغاء لم يأت 
 
أن ف

 
ع ذلك الركن كما هو الش ة إذا أقض المسرر به أي نص  وخاص 

ي فالفصل  اف الفعل  231السر  ط ركن التعود بل أقر المؤاخذة عند اقي  لا فقط لم يشي 

ي هذا الاتجاه بعض القرارات التعقيبية المنعزلة منها قرار  المجرم صدفة. 
 
وقد صدرت ف

ي عدد 
ي جزائ  ي  8075تعقيب 

 
ي عدد  1972نوفمي   29ف

ي جزائ  ي  1975وقرار تعقيب 
 
 1مؤرخ ف

ي  43753وقرار عدد  1977ديسمي  
 
 . 1994سبتمي   17ف

 
 206عبد الله الأحمدي، مرجع سابق، صفحة  43
 209عبد الله الأحمدي، مرجع سابق، صفحة  44
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 تأويل النص يجب أن يكون حصريا وصارما 
 
هذا التيار الفقهي يمكن أن يكون منطقيا باعتبار أن

زنا عل التضارب الحاصل
 
ة إذا رك قة خاص  ي الفصل  إذ يجب تناول النص بصفة مضي 

 
، 231ف

ي مدلولها اللغوي معب  الاعتياد 
 
ي تفيد ف

' الب  فالفصل المذكور يستعمل من جهة عبارة 'يتعاطير 

ي 
 
 البغاء يعاقب عليه ولو عل وجه الصدفة ف

 
ويستعمل أيضا عبارة 'ولو صدفة' مما يوجي بأن

 ال
 
ي البغاء وأن

 
طا لتحقيق التجريم ف ة. رسالة توجي جديا بأن الاعتياد ليس شر   بغاء جريمة حيني 

ه  
 
 أن
 
أي ورغم وجاهة بعض حججه إلا  هذا الر 

 
. فمن 45يصطدم بجملة من القرائن المخالفة لكن

ي المعب  و  جهة أولى،
 
ي الآن نفسه تجريما وإباحة وتناقضا ف

 
ي يحتمل ف

ي صورة وجود نص  جزائ 
 
ف

ه عن 
ع مي     المسرر

 
ي اتجاه الإباحة والمنطلق هو أن

 
 الأولوية تكون ف

 
اللهو كما أكدت محكمة فإن

ي لم 
 'الصبغة الاعتيادية لهذه الجريمة تفهم من خلال عبارة "صدفة" الب 

 
التعقيب بقولها أن

ي سياق آخر وهو تعاطي المرأة للخناء بصورة 
 
ا أتت ف

 
تأت للتعارض مع عبارة تعاطي الخناء وإن

ي يم
ضها عل وجه الصدفة وهذا التمسر كن أن ينسجم اعتيادية مع كل شخص يمكن أن يعي 

ي من خلال التنبيه عليها مرتير  
ع عندما أكد عل إدخال كل مرأة للبغاء العلب  ه المسرر مع ما أقر 

 هذا الفعل لا يصبح جريمة 
 
ي وهذا دليل واضح عل أن عل الأقل  للكف  عن تعاطي البغاء السر 

ا   ر فيه عنصر الاعتياد. أم 
 
د القيام به مرة واحدة بل يجب أن يتوف اط عنصر بمجر   اشي 

 
القول بأن

اط ركن الاعتياد   اشي 
 
 عليه بأن

 
ص من نطاق التجريم، فيمكم الرد

 
الاعتياد من شأنه أن يقل

ي يتماسر مع الإباحة أكير من المنع ومع 
 التأويل الجزائ 

 
ي لأن

ينسجم أكير مع التأويل الجزائ 

 التخفيف دون التشديد. 

ة كان أكير وضوحا   هو الآخر  القانون المقارن
 
ت الماد ي هذا الصدد إذ نص 

 
من القانون  9ف

ي هي   جريمة تعاطي البغاء السر 
 
ي دلالة واضحة عل أن

 
 'كل  من اعتاد' ف

 
ي المصري أن

الجنائ 

 جريمة اعتياد. 

 

جال:  (ت د الر 
 
 تعد

النتيجة المنطقية لاعتبار تعاطي البغاء السري جريمة اعتياد حسب ما درج عليه فقه القضاء 

اط تعد الرجال الذين تمكنهم المرأة الباغية من نفسها وفعلا أكدت محكمة التعقيب  هي اشي 

ي قرار 
 
 'هذه الجنحة تستلزم بيع العرض لعدد غير معير   من الرجال' ف

 
ي عديد القرارات أن

 
ف

ي  ي  7509 عدد تعقيب 
 
 . 1970ديسمي   21ف

 بعض القرارات اليتيمة 
 
 أن
 
ورغم الاستقرار الذي عرفه فقه القضاء عل هذا الاتجاه، إلا

ي عدده  أي ومن ذلك قرار تعقيب 
ي  7273خالفته الر 

 
اكتق  لقيام جريمة  1972ماي  8مؤرخ ف

مرات بمقابل وأسست عدة  ةامرأتمكير  شخص واحد من الاتصال الجنسي  مع بالبغاء السري 
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 تجريم البغاء السري راجع إلى حماية الأخلاق والآداب العامة 
 
المحكمة ذلك عل أن

قا  والمحافظة عل الهيكل الاجتماعي صيانة للأخلاق
 
وهو ما يحصل حب  لو كان الأمر متعل

ي الفقه المقارن
 
أي يجد صدى ضئيل ف ا بامرأة بمقابل. وهذا الر   46برجل واحد يتصل جنسي 

يك:  (ث  الفاعل الأصلي والسرر

 الرجل 
 
ي حير  أن

 
ي تتعاط الخناء ف

ي هذه الجنحة يكون دائما امرأة وهي الب 
 
الفاعل الأصلي ف

ة من الفصل  يك طبق الفقرة الأخير وهي مشاركة خاصة  231الذي يتصل بها جنسيا هو شر

 من يساعد  32تختلف عن النظام العام للمشاركة الواردة بالفصل 
 
ورة أن الباغية عل  م.ج ض 

ي الخناء عل معب  
 
 جريمة البغاء لا يمكن  232تعاطي البغاء يعد وسيطا ف

 
م.ج علاوة عل أن

 بتواجد طرفير  
 
 .47أن يكون لها وجود إلا

ا الرجل الذي يتعاط اللواط بمقابل فلا يقع تحت طائل الفصل  بل يؤاخذ طبق  231أم 

قة بجريم 230الفصل 
 
ي من المجلة الجنائية المتعل

ة اللواط وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة الب 

 .48تتعاط المساحقة بمقابل

ي الفصل 
 
ع ف  المسرر 

 
يك  231لكن، ومن جهة أخرى، يبدو أن  السرر

 
لم يستعمل عبارة توجي بأن

ة تفيد الجنسير  معا 
ما استعمل عبارات عام 

 
ورة وإن ي يكون رجلا بالصر  ي جريمة البغاء السر 

 
ف

ة مع استعمال عبارة الاتصال مما يفتح إمكانية أن يك يك أيضا من جنس الإناث خاص  ون السرر

ي المواقعة وكما 
 
ي العلاقة الجنسية بير  الرجل والمرأة كما هو الحال ف

 
ي لا تنحصر ف

الجنسي الب 

 .49سبق بيانه 

ة:  (2  دفع مبلغ مالىي مقابل العلاقة الجنسي 

ي  اط التعود، يستوجب تعاطي البغاء السر  تحقق كل أركان الجريمة المذكورة وإلى جانب اشي 

د عليه ضاحة القرار 
 
ومن بينها حصول المرأة عل مقابل تتقاضاه لممارستها الجنس وهو ما أك

ي  7509عدد 
 
 1970ديسمي   21المؤرخ ف

 
. وهذا الموقف الذي اتخذته المحكمة راجع إلى أن

ي 
 
ي غير الصور القانونية داخلا ف

 
ع يعتي  ممارسة البغاء ف ي موضوع الاتجار بالبسرر   المسرر 

 
الحقيقة ف

ا. ويكمن 
 
ي وجود مبلغ مالىي  أي مقابلا مادي

ة. والمتاجرة تقتض  والمتاجرة بالعلاقات الجنسي 

ي واضح وهو 
ي كون هذا الأخير منظما بنص  قانوئ 

 
ي ف

الاختلاف بير  البغاء السري والبغاء العلب 

ه مخالف للقا
 
م لأن م بينما البغاء السري مجر  نون ويمارس عل عامش القانون. وهذا غير مجر 

ي تحديد 
 
ت عليه محكمة التعقيب لكن الاختلاف كامن ف كن المتعلق بالمقابل هو ركن استقر  الر 

 .محتوى هذا المبلغ المالىي 

 
46 Michéle Laure Rassat 

 220عبد الله الأحمدي، مرجع سابق، صفحة  47
 221سابق، صفحة عبد الله الأحمدي، مرجع  48
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ي أن يكون مقدارا من المال يقع الاتفاق عليه 
 ما تتلقاه المرأة ينبغ 

 
تجيب محكمة التعقيب أن

 ا
 
يك لأن لهدف الذي تهدف إليه كل  'منحرفة' من وراء هذه الممارسة هو بير  المرأة والسرر

ي  
 
ي صادر ف

ي جزائ   1983الحصول عل المال والاتجار بجسدها طبق قرار تعقيب 
 
ي أن

. وهو ما يعب 

ي قد تستهلكها المرأة عل 
وبات أو المأكولات الب  المقابل المادي لا يمكن أن يكون بعض المسرر

  .حساب الحريف

ي  وتضيف محكمة ال
 
ي مؤرخ ف ي قرار تعقيب 

 
ن الرجال   1978نوفمي     29تعقيب ف

 
ي تمك

 المرأة الب 
 
أن

 من نفسها مقابل الأكل والمبيت لا تعتي  مرتكبة للبغاء'. 

ي مادة 
 
 هذا الموقف الذي اتخذته محكمة التعقيب من ذكرها لعنصر المقابل ف

 
والملاحظ أن

ي مرتبط بعنصر الاتجار والمتاجرة بالج نس وهو خاضع ضمنيا إلى ما يعرف بالعرض البغاء السر 

م بير   م بير  طرفير  عل غرار العقد المي  ه اتفاق بير  الطرفير  أي عقد مي 
 
والطلب عل أساس أن

ة الجنسية 
 
جار باللذ

 
. فالنية الإجرامية قائمة من خلال الاتفاق عل الات  

ي المقي  
ي البغاء العلب 

 
طرف

 جريمة البغاء بير  من يطلبها من جهة ومن عرضها عليه 
 
من جهة أخرى. وهو ما يحيلنا عل أن

ة. 
 
ي هي جريمة قصدي  السر 

ل جريمة ولا يقع تحت طائلة 
 
 مواقعة امرأة رشيدة برضاها وبدون مقابل لا يشك

 
وبالتالىي فإن

ي   231الفصل  
ي جرمت هذه الفعلة مثل القانون الجنائ 

م.ج خلافا لبعض التقنينات الأجنبية الب 

ي فصل
 
ي ف  . 490ه المغرئ 

لهما القرار عدد  ا عنه أو 
 
 فقه القضاء استقر  عل هذا الاتجاه باستثناء قرارين شذ

 
ويمكن القول أن

ي   1975
 
ي لتوفر جريمة تعاطي   1977ديسمي     01المؤرخ ف

ه 'يكق 
 
ت فيه محكمة التعقيب أن أقر 

 تمكن المرأة رجلا من نفسها ولو من باب الصدفة دون حاجة إلى 
 
المقابل المالىي أو الخناء أن

ي هذا الفصل  
 
ء ف ي

يفيد وجود المقابل أو الهدايا' وثانيهما قرار صدر بتاريــــخ   231الهدايا لأنه لا سر

 الفصل  30735تحت عدد  1991مارس  27
 
من المجلة الجنائية لا يشير  231جاء فيه أن

ي اعتبار تهمة الخن
 
ي حق إطلاقا إلى المقابل المقبوض أو المدفوع كما أنه ضيــــح ف

 
اء ثابتة حب  ف

ي يتعاطير  الخناء ولو صدفة'
 النساء اللائ 

ي:  (3  جريمة المراودة وجريمة البغاء السر 

قه لجريمة تعاطي البغاء السري أو 231وبالعودة إلى الفصل  ع إلى جانب تطر  ، نتبير  أن المسرر

ق أيضا إلى جريمة المراودة. والمراودة قريبة جدا من البغاء ا ه تطر 
 
لسري لعدة الخناء، فإن

 أسباب يمكن التطرق لها من خلال العناض التالية: 

ي  •
ي البغاء والمراودة وهو ما يعب 

ي نفس الفصل إلى جريمب 
 
ل: وقع التعرض ف العنصر الأو 

 المراودة هي تمهيد لجريمة تعاطي الخناء. 
 
 أن
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ع تخضع لنفس الجزاء الذي  •  جريمة المراودة جعلها المسرر
 
: هو أن ي

تخضع العنصر الثائ 

ي. فهذه الجريمة وإن كانت لا تتطلب اتصالا جنسيا مع  له جريمة تعاطي البغاء السر 

ي سبيل استدراج 
 
ي تقوم بها المرأة ف

 جملة الأفعال الب 
 
 أن
 
الحريف عل عكس البغاء، إلا

ي 
 
الحريف وهي دلالة المراودة هو تمهيد من صاحبته لممارسة البغاء طبق قرار صادر ف

 . 1985جوان  12

ه خير  أن  ا •
 
ي جريمة الخناء فإن

 
ع عوض أن يعاقب عل المحاولة ف  المسرر

 
لملاحظ أن

 المراودة هي محاولة ممارسة الجنس 
 
ة بذاتها لأن

 
تكون هذه المحاولة جريمة مستقل

والتنصيص عل المراودة كجريمة مستقلة بذاتها جاء لإضافة صفة التجريم عل 

 المحاولة لا توجب العقا
 
ي الغرض. المحاولة لأن

 
ي واضح ف

ي الجنح بدون نص  قانوئ 
 
 ب ف

 : ي خناء الغير
 
ل ف

 
: تجريم التدخ ي

ائ 
 
 الفرع الث

م للتجارة الجنسية، نلاحظ ي المجر 
يــــع الجزائ  ة  بالرجوع إلى التسرر

 
م كاف ع أراد أن يجر   المسرر

 
أن

ع التجريم عل خمسة أصناف:  ش منه. ووضع المسرر   أشكال التحريض عل تعاطي الخناء والتمع 

ي الحناء: أي جلب الحرفاء وهذا ما يحصل بكافة الوسائل  •
 
ط ف ل: التوس  الصنف الأو 

قبل فيه  المتاحة كأن يتخذ محل لتعاطي الخناء أو محل يضعه عل ذمة الباغية لتست

قت محكمة التعقيب إلى هذه الصورة  حرفائها وتمارس معهم الجنس بمقابل وقد تطر 

ي  
 
ي قرار صادر ف

 
ل الذين   1977ف  تجريم البغاء يسري أيضا عل أصحاب الي  

 
ت فيه أن اعتي 

ي.  ي يتعاطير  البغاء السر 
 يؤجرون الغرف للنساء اللائ 

متها أحكام •
 
ي نظ

: هي الصورة الب  ي
ائ 
 
نف الث ي   2م.ج فقرة    232الفصل    الص 

وهي الصورة الب 

 يتقاسم فيها الشخص مدخول المرأة الباغية. 

نف الثالث: صورة الفصل  • وهي صورة الشخص الذي يعيش قصدا مع  3فقرة  232الص 

 له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده 
 
شخص يتعاط البغاء ولا يمكن أن يثبت أن

 عل معيشته. 

ابع أو  • نف الر  ي الفقرة الص 
 
ع ف من نفس الفصل وهي صورة من يستخدم  4رده المسرر

ه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى  شخصا ولو برضاه وحب  ولو كان رشيدا أو يجر 

 الفجور والفساد. 

 عنوان كان بير  الأشخاص  •
ط بأي  نف الخامس جاء بالفقرة الخامسة ومفاده التوس  الص 

ون الخناء أو الفجور أو الذين  الذين يتعاطون الخناء والفجور 
 
والأشخاص الذين يستغل

 يؤجرون الغير عل ذلك. 

ة من الفصل  • ي كل ما سبق ذكره موجبة للعقاب حسب الفقرة الأخير
 
 232والمحاولة ف

 م.ج. 
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ي أحكام الفصل 
 
ي التحريض عل  232والملاحظ أيضا ف

 
ف ه خص  مقي 

 
من المجلة الجزائية أن

ش منه بظرو  مع 
 
روف يؤخذ من الخناء والت

 
ف تشديد عند تسليط العقاب. البعض من هذه الظ

وضعية من دعي إلى تعاطي الخناء )الشخص الذي وقع رصده لهذه المهنة( كأن يكون قاضا 

ه دون ال
 
ي كأن يكون ذا سلطة أدبية   18ـ  سن

سنة. كما يؤخذ أيضا من ظرف التشديد صفة الجائ 

ما لها، مؤجرا لها، زوجايمارسها عل متعاطية الخناء كأن يكون مع
 
. ويؤخذ كظرف تشديد 50ل

ي سبيل إجبار المرأة عل تعاطي الخناء كأن 
 
ي ويستعملها ف

ي يتوخاها الجائ 
الطرق والوسائل الب 

ل وقد يستعمل   حي 
 
لطة أو الت ي بعض يستعمل معها مثلا أسلوب الإكراه أو تجاوز الس 

 
الأسلحة ف

ة أشخاص وهي صورة الفصل الحالات وقد يستعير  أيضا بشخص آخر أو بع
 
ي  233د

 
م.ج ف

 . 4و 3و 2فقراته 

ع تحقيقها تكمن بالأساس  ي أراد المسرر 
ب 
 
 الغاية ال

 
مة أن والمستنتج من جميع هذه الأفعال المجر 

ش من الخناء الذي يؤئ  بعيدا  مع 
 
ش من خناء الغير أي الت

ي لكل  من يسغ إلى التمع 
 
صد

 
ي الت

 
ف

ي إلى
 
ش يؤد مع 

 
 هذا الت

 
ي ذلك أن

 
 الإخلال عن رقابة السلط المعنية وخارج القانون. والسبب ف

ظام العام بحيث لا تجرى عليه رقابة ولا تجرى عل سلامة المرأة رقابة ولا تجرى عل 
 
بالن

قة من تعاطي الخناء مراقبا كان هذا الخناء أو 
 
 الأرباح المحق

 
قة رقابة مع العلم بأن

 
الأرباح المحق

 غير مراقب، يتعير   أن تخضع وجوبا للأداء عل الدخل كما للأداء عل الق
 
يمة المضافة لأن

ي لا يعبأ بالأخلاق وغايته 
ها من قبيل الخدمات المسداة والقانون الجبائ  ي يعتي 

القانون الجبائ 

 جمع المال مهما كان مأتاه.  

ي جريمة المراودة ما يكشف عن الإخلال الواضح بالنظام العام والأخلاق الحميدة 
 
ولعل  أيضا ف

 المراودة بشكل خاص  غالبا 
 
ة. كذلك باعتبار أن ي إزعاج للمار 

 
ب ف

 
ي الطريق العام وتتسب

 
ما تقع ف

 تعاطي الخناء داخل محلات الفجور يحدث إزعاجا للمتساكنير  وإفسادا 
 
أيضا، واضح أن

قة 
 
ة محق ا تفرزه من فوض  جنسي  ذيلة فضلا عم  ا للمراهقير  نحو عالم الفجور والر  بيبة وجر 

 
للش

ة.  ة خطير
 لأمراض تناسلي 
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: حماية  ي
ائ 
 
نا:  حقوق الغير الفصل الث

 
 من خلال تجريم الز

: 'زنا الزوج والزوج معاقب عنه'. ونتبير  من  236لقد نص  الفصل  ه عل ما يلي
 
ي مستهل

 
م.ج ف

يــــع التونسي ليس كل  فعل جنسي  يؤئ  خارج  ي التسرر
 
 الزنا المعاقب عنه ف

 
خلال هذا النص  أن

ما الفعل الجنسي ا
 
ج دون سواه. ويستنتج من النص إطار الزواج وإن و  خص المي  

 
ذي يأتيه الش

 
ل

ي ارتباط شخص القرين بعلاقات جنسية مع الغير 
 
 الفعل المادي المحظور يكمن ف

 
المذكور أن

ي ما كان له أن يكون محظورا 
 
 هذا الفعل الماد

 
 ذاته أن

 
ي حد

 
ي ف

واج. وهذا يعب 
 
لولا وجود الز

طا كما يرى البع ما هو أساس المنع. فالزواج إذا ليس شر
 
نا وإن

 
 ض لقيام جريمة الز

ل: محتوى الفعل المادي المحظور المكون لجريمة الزنا:   القسم الأو 

 الفعل المحظور هو  236يتبير   أيضا من خلال الفصل 
 
ةم.ج أن ي قد تقع  العلاقة الجنسي 

ب 
 
ال

. وهذه العلاقة يستوجب القانون أن تكون قد أوتيت  من  عن قصد بير  شخص القرين والغير

 طرفيها. 

ة:   الفقرة الأولى: العلاقة الجنسي 

ي المحظور:  236هناك سؤالان يطرحهما الفصل 
 
ق بالفعل الماد

 
 فيما يتعل

ي المحظور؟  •
 
ل الفعل الماد

 
 فيم يتمث

 عه؟ كيف من الممكن إثبات وقو  •

 

ة:  (1  تحديد محتوى العلاقات الجنسي 

ها أغفلت عن تعريفه وبيان محتواه،   236لي   كانت مقتضيات الفصل  
 
 أن
 
نا إلا

 
مت الز م.ج قد جر 

اح  ة وإحكام مما جعل بعض شر 
 
كن المادي لهذه الجريمة بدق فهي لم تبير   بوضوح محتوى الر 

ي هذا النص  وهو 
 
 هناك غموض سائد ف

 
ع  القانون يعتي  أن غموض ناجم عن إغفال المسرر 

يعات  يــــع التونسي وجل  تسرر كا بير  التسرر
ه غموض نجده مشي 

 
ا به بل إن ها ليس خاص 

 
التونسي ولكن

ي 
 
ي للزنا ف

ساؤل عن المدلول الحقيق 
 
البلدان العربية الإسلامية الأخرى. هذا الأمر يدعو إلى الت

 .  القانون التونسي

وائر هل يستوجب وقوع ارتباط جنسي  تام  
 
قته الد

 
جل والمرأة عل غرار ما حق بير  الر 

ي جريمة المواقعة المنصوص عليها بالفصل 
 
قبل تنقيحه  227المجتمعة لمحكمة التعقيب ف

 المرأة؟  2017بقانون 
 
 المتعلق بنبذ العنف ضد

ام  أي العمليات 
 
نا بما هو دون الارتباط الجنسي  الت

 
ي جريمة الز

 
ه من الممكن أن يكتق  ف

 
أم أن

 السطحية كالاعتداء بالفاحشة؟  
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 إحجامه يدل عل اعتباره 
 
ؤال فهل أن ع التونسي قد أحجم عن الإجابة عن الس  وإذا كان المسرر

 هذا المصطلح 
 
ي غنا عن تعريف الزنا باعتبار أن

 
اس ومفهومه شائع نفسه ف

 
متداول بير  الن

ي تعريفه؟
 
 بينهم بحيث لم ير لزوما ف

يــــع الإسلامي 
ي للزنا من أحكام التسرر

 
ي والماد

ع أيضا قد اقتبس المفهوم الحس  قد يكون المسرر

ورة مصدرا من مصادره ي هذه الص 
 
ل ف

 
ي قد تمث

 . الب 

يــــع الإس ي التسرر
 
 المفهوم هو ما جاء ف

 
نا يصبح إن كان الجواب بنعم، أي أن

 
 مصطلح الز

 
لامي فإن

جل والمرأة وذلك بصرف  ذي يمارس بير  الر 
 
ام ال

 
وجوبا مرادفا للارتباط الجنسي الطبيغي والت

ي تكون فيها المرأة 
ظر عن الوضعية الب 

 
عذراء كانت أم غير عذراء، محافظة عل خصوبتها –الن

 اليأس
 
ياق، جاء عل لسان محكمة ا-أم أدركت سن ي هذا الس 

 
ي الزنا مفهومه . ف

ة تبب  
 
لنقض المصري

ذي يستوجب حصول الوطء وعدم الاكتفاء بما هو دون ذلك
 
ي ال

ا محكمة التعقيب 51الحس  . أم 

ي جملة من 
 
دت ف

 
يق إذ أك

 
ي الزنا هذا المفهوم الض

 
 ف

التونسية، فبدت وكأنها لم تشأ أن تتبب  

 
 
ة الجزم والحزم أن ا بني 

ي اتخذت طابعا مبدئي 
صال الجنسي تتم  به جريمة قراراتها الب 

 
د الات  'مجر 

ط الإيلاج' لك فلا يشي 
 
د الد نا ولو بمجر 

 
 .  52الز

ت نفس مفهوم الاتصال 
 
ها تبن

 
ي هذا الموقف المتخذ من محكمة التعقيب أن

 
والملاحظ ف

 محكمة 
 
ي أي المفهوم الواسع للمصطلح. ولكن ي جريمة البغاء السر  

 
قته ف

 
ذي حق

 
الجنسي ال

 الفصل 
 
يره وذلك بقولها 'إن ي هذا المفهوم الواسع بل تحرص عل تي 

ي بتبب  
التعقيب لا تكتق 

ه يؤخذ عل   236
 
ة وقوع الزنا، لهذا فإن ة لعملي  ة خاص  م.ج المتعلق بجريمة الزنا لم يحصر كيفي 

فظ إذا أطلق انصرف إلى عموم أفر 
 
 الل

 
ة تقر  أن  القاعدة العام 

 
اده، ومن إطلاقه وغموضه، إذ أن

لك أو بالإيلاج'
 
صال بالد

 
نا تثبت سواء كان الات

 
 جريمة الز

 
 .53ثم  فإن

ي الفصل 
 
نا الواردة ف

 
ت كلمة الز  محكمة التعقيب فسر 

 
م.ج من خلال قاعدة  236واضح أيضا أن

 'عبارة القانون إذا وردت مطلقة جرت عل إطلاقها'  م.إ.ع 533الفصل  
 
ي جاء فيها أن

وهذا    .الب 

قا  ا أو ضي 
 
ل تأويلا حصري ذي يؤو 

 
ي ال
ص  الجزائ 

 
ع  54ينسجم مع طبيعة تأويل الن أي تأويل لا يوس 

ع.  ق فيه. فنص  التجريم يؤخذ كما أراده المسرر  جريم ولا يضي 
 
ي الت

 
 ف

ي لجريمة الزنا 
 
ي المفهوم الماد

 
ع ف بب الذي قد يكون جعل محكمة التعقيب تتوس  ا عن الس  أم 

 
 
يــــع   وتعتي  أن اح القانون إلى خلو  التسرر ع أراده أن يكون مفهوما واسعا يرجعه البعض من شر  المسرر 

ي جريمة الزنا فالفصل 
 
 المحاولة  236الوضغي التونسي من تجريم المحاولة ف

 
لا ينص  عل أن

ل جناية. الأمر 
 
ل جنحة ولا تمث

 
 هذه الجريمة تمث

 
معاقب عنها أو موجبة للعقاب مع العلم بأن

 
 1948ديسمبر  28مؤرخ في  1066قرار   51 

 18، القسم الجزائي، صفحة 1980، نشرية م.ت 1980جانفي  14مؤرخ في  3482قرار تعقيبي جزائي عدد   52 

 .315، القسم الجزائي صفحة 1986، نشرية م.ت في 1986فيفري  05مؤرخ في  1337القرار الجزائي عدد 
 ، مذكور سابقا2006جانفي  05مؤرخ في  9090قرار تعقيبي جزائي عدد  53

54 Interprétation stricte 
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ع يريد تجريمها.  ال ورة وجوب التنصيص عل تجريم المحاولة إن كان المسرر 

ذي يستدعي بالصر  

ي الجريمة 
 
ة من خلال إقحامها ف  المحكمة هنا أرادت أن تعاقب المحاولة بصورة غير مباشر

 
وكأن

ة عل هذا  ي مصطلح الزنا نفسه. ومحكمة التعقيب مستقر 
 
ة أي من خلال إقحامها ف التام 

نا. المفهوم ال
 
 واسع للز

 لكن كيف من الممكن إقامة الدليل عل ثبوت هذا الركن المادي لجريمة الزنا؟

ي المحظور  إثبات (2
 
 : الفعل الماد

ه كانت للقرين بشكل عام ارتباطات جنسية مع غير قرينه
 
 ؟كيف من الممكن إقامة الدليل عل أن

 الإجابة عنه لا تخلو من 
 
ؤال من منطلق أن ي نطرح هذا الس 

 
عوبات وذلك راجع ف بعض الص 

ي 
 صعوبة الإثبات لا تعب 

 
ية. لكن ة من تخف  وش  سم به العلاقة الجنسي 

 
الأساس إلى ما تت

ع كان عل علم بذلك ووضع للإثبات نظامه.   استحالته فالمسرر 

ي الإثبات يتعلقان بكيفية إثبات 
 
 هناك بشكل عام نظامير  ف

 
، نجد أن يــــع التونسي جوع للتسرر وبالر 

ع الف عل المادي المحظور فما هما هاذان النظامان وما هو النظام الذي قد يكون اختاره المسرر

ي هذه الصورة؟
 
 التونسي ف

 عرض نظامي الاثبات:  (أ 

 النظامان الكفيلان بإثبات وقوع فعلة الزنا هما: 

د:  - نا   النظام المقي 
 
امة فهو يقوم عل وجوب إثبات واقعة الز ة والصر 

 
د
 
ء من الش ي

سم بسر
 
يت

ق وذلك بمقتض  ب دها وضبط معالمها بشكل مسب 
 
ع قد حد نة يكون المسرر  طريقة معي 

ة وسيلة أخرى 
 
ي وتلزمه بأن لا يأخذ بأي

د القاض  ذي يجعلها تقي 
 
نص  خاص  وضيــــح الأمر ال

اها. والملاحظ 
 
ي يتلق

ب 
 
ي تقدير وسيلة الإثبات ال

 
ل ف

 
ي مجال التدخ

ك للقاض  سواها. فلا تي 

ي هذا النظام هو 
 
باعه ف

 
يــــع الإسلامي وأوجبت ات

ه النظام الذي دأبت عليه أحكام التسرر
 
أن

ي إلى إقامة 
 
يــــع الإسلامي حرصت عل حصر إثبات الزنا المؤد

ي جريمة الزنا. أحكام التسرر
 
ف

هم 
 
ي وسائل محددة أجمع الفقهاء عل البعض منها عل الأقل  ولكن

 
 عل صاحبه، ف

 
الحد

: اختلفوا حول البعض الآخر منها.  فق عليها بير  الفقهاء هي
 
 فالوسائل المت

o  ط فيه أن يكون قد صدر عن صاحبه ضيحا وواضحا لا الإقرار الذي يشي 

 غموض فيه. 

o  هادة من أشخاص لا يقل  عددهم عن الـ
 
نة بالش

 
هادة أصل ثابت 4البي

 
. ولهذه الش

 . ي
ي النص  القرآئ 

 
 55ف

 
 من سورة النساء 'واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم' 15الآية   55

 جلدة' 80شهداء فاجلدوهم  4ن يرمون المحصنات ثمّ لا يأتون بـ من سورة النّور 'والذي 5الآية 
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o  ي
ي النص  القرآئ 

 
عان ولهذه الوسيلة أصل ثابت ف

 
. وهي وسيلة الشخص الذي 56الل

 هذا الحمل 
 
فت جريمة زنا وأن  زوجته الحامل قد اقي 

 
ي قرارة نفسه أن

 
يشعر ف

نه  
 
ه لا يملك وسيلة إثبات عل ذلك فجاءت هذه الآية لتمك

 
ليس من صلبه لكن

ي نسب ذلك الحمل عنه. وواضح من خلال 
ي إثبات زنا زوجته ونق 

 
من وسيلة ف

ي هذا الإط
 
ي سبيل توفير الآيات الأربعة ف

 
ها وردت ف

 
لكن  وسيلة إثبات للزنا ار أن

يــــع الإسلامي استنبطوا منها أيضا 
سبفقهاء التسرر

 
ي الن

. والفارق بير  وسيلة لنق 

ي صورة ما إذا 
 
 عل الزوجة ف

 
ي إلى إقامة الحد

 
 وسيلة اللعان تؤد

 
الصورتير  أن

همة عنه
 
ت ونفت هذه الت

 
ا إن رد  لن سكتت بعد ملاعنة زوجها لها أم 

 
 الحد

 
ا فإن

ي 
 
ورتير  ف

ي الص 
 
وج ف

 
ي  عن الز

سب فمنق 
 
ا الن يقام عليها بل يدرك عنها العذاب. أم 

سب ملك 
 
 الن

 
ي ذلك راجعا إلى أن

 
ها والسبب ف

 
صورة سكوت الزوجة وصورة رد

ف فيه.   للزوج يتصر 

يــــع الإسلامي اختلفوا حول ما إذا كان من الممكن اعتماد 
 فقهاء التسرر

 
ظهور الحمل لكن

ي ثبوت زناها من عدمه، البعض منهم يرى فيه وسيلة كافية والبعض   عل المرأة
 
وسيلة ف

ا  الآخر يرفض اعتباره وسيلة كافية. نظرا لافتقاره القدرة عل الجزم بزنا صاحبته مم 

ل إ
 
 يتسل

 
هم وجوبا. يجعل الشك

 
ة الجزائية ينتفع به المت

 
ي الماد

 
 ف

 
ي والشك

 لى ذهن القاض 

ي واختلف الفقهاء أيضا عل وسيلة أخرى تسم  
ي إذا بعلم القاض 

 القاض 
 
. بمعب  هل أن

ي هذا الصدد 
 
نا، يمكن له أن يحكم بعلمه أم لا. اختلف ف

 
ا بوقوع الز كان عالما شخصي 

ي 
ي ينبغ 

 القاض 
 
. وإن كان الفقهاء عل اعتبار أن  أن يكون محايدا وألا يحكم بعلمه الخاص 

ل إلى شاهد من بير  بقية 
ي ويتحو 

 عن منصبه كقاض 
 

عل علم بالواقعة فعليه أن تنحّ

ي بعلمه 
 يقض 

 
ي مطالب بألا

 القاض 
 
ار الغالب لدى جمهور الفقهاء هو أن اهدين. التي 

 
الش

 .  الشخضي

د ج ي نظام الإثبات المقي 
 
يعات الوضعية المقارنة من كذلك أيضا انصهرت ف ملة من التسرر

يــــع الجزائريبينها   ذي اقتضت أحكامه من خلال المادة    التسرر
 
من قانون العقوبات   341ال

ر من قبل  س به محر 
 
 بموجب 'محصر  معاينة جرم متلب

 
نا لا يعتي  ثابتا إلا

 
 الز

 
الجزائري أن

ي رسائل أو مستندات صادرة عن 
 
اف وارد ف ا إعي  ة، وإم  طة القضائي 

اط السرر  أحد ضب 

ي  
ا إستنادا إلى إقرار قضائ  هم، وإم 

 
ي '. وهو ما فعله أيضا  المت ع المغرئ 

ت أحكام   المسرر إذ نص 

نا بمقتض  محصر  رسمي   493المادة  
 
ي عل وجوب أن يثبت الز ي المغرئ 

من القانون الجنائ 

سا بزناه أو استنادا 
 
ي متلب

ائ 
 
ي صورة الإيقاع بالز

 
طة القضائية تحريره ف

اط السرر   أحد ضب 
 
يتولى

ي مجلس القضاء أو 
 
ت من خلال مكاتيب أو رسائل   إلى إقرار صدر عنه ف

 
افات منه تجل اعي 

 
'والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين  من سورة النّور 9و 8و 7و 6الآيات   56

ب الله عليها إن كان والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنهّ لمن الكاذبين والخامسة أنّ غض
 دقين'من الصّا
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هما لاحا متأثرين بما كان عليه 
 
ي أن  الجزائري والمغرئ 

يعير  ي التسرر
 
صدرت عنه'. والملاحظ ف

 
 
يك الزوجة وذلك قبل أن يتولى ي إثبات جريمة الزنا بالنسبة لسرر

 
يــــع الفرنسي ف التسرر

ع الفرنسي إلغاء جريمة الزنا وشطبها من التجريم  جويلية  11بمقتض  قانون المسرر

ع الفرنسي قبل هذا القانون يستوجب الإدلاء لإثبات الزنا بمحصر  1975 . فقد كان المسرر

يك  افات صادرة عن شر س أو باعي 
 
ي صورة التلب

 
ة ف ره أحد أعوان الضابطة العدلي  يحر 

نتها رسائل صدرت عنه. وهو ما كانت تنص  عليه الفقرة    338من الفصل    2الزوجة تضم 

 . 1975جويلية  11ن المجلة الجزائية الفرنسية قبل إلغاءه بقانون م

ي تعداد  : النظام الحر   -
 
ء من التضييق والحصر ف ي

سم بسر
 
د يت إذا كان نظام الإثبات المقي 

 نظام الإثبات الحر  يتمير    
 
نا فإن

 
ي إثبات جريمة الز

 
ي يتعير   التعويل عليها ف

ب 
 
الوسائل ال

 
 
ء من المرونة باعتبار أن ي

نا بل يجير  إقامة بسر
 
يه لوسائل إثبات الز

 
ي تلق

 
ي ف

د القاض  ه لا يقي 

ي من شأنها أن تقنع وجدان المحكمة. ولعل  من 
ة وسائل الإثبات الب 

 
نا بكاف

 
ليل عل الز

 
الد

 : ي نظام الإثبات الحر 
 
ي ف

 بير  أهم  الوسائل الممكنة لإقناع وجدان القاض 

o  هادة
 
نة بالش

 
 البي

o ة القرائن
 
ي إن كاف

تظافرت واجتمعت أصبحت قادرة عل التدليل عل ثبوت  الب 

نا. 
 
 جريمة الز

 
 
ي هذا الشأن وهو أن

 
ي ف ي هذا السياق يمكن أن نشير إلى ما استقر  عليه القانون العي 

 
ف

أحكامه تسمح باللجوء إلى اعتماد القرينة عل وقوع الزنا إذا كانت هذه القرينة قد 

ية عل وقوع ا
 
ي القانون جاءت موحية بصورة جد

 
لزنا. ويمكن استيحاء هذه القرينة ف

ة 
 
ي مكان مغلق مد

 
ة عنه ف د أن يثبت اختلاء رجل غريب امرأة أجنبي  ي من مجر  العي 

ة كافية لسلق البيضة  
 
ه 'مد

 
ي بأن من يقول عنها واضعو أحكام القانون العي 

 
من الز

ي نظام
 
 وسائل إثبات وقوع الزنا ف

 
ي  وأكلها' ومهما يكن من أمر فإن

 
الإثبات الحر  تبق  ف

ي حسب مدى اقتناع 
يتها لسلطان القاض 

 
ة حج ي تقدير مدى قو 

 
الأخير خاضعة ف

ة تحكم  ة الجزائي 
 
ي الماد

 
 المحكمة ف

 
ية ما تثبته وذلك عل اعتبار أن

 
وجدانه بها وبجد

ا بخالص وجدانها.   مبدئي 

ا قد يكون لقيه نظام الإثبات الحر  من بعض  غم مم  الانتقاد من جانب هام  وعل الر 

ي وجعل ثبوت الزنا 
م القاض 

 
ي الأخير إلى تحك

 
ي ف

 
ه قد يؤد

 
اح القانون باعتبار أن من شر 

ة وانتماءاته 
 
هاته الفكري

 
ة وتوج خصي 

 
ليده من عدمه أمرا مرتبطا بقناعاته الش

نا إن كان
 
ي أحيانا ببعض القرائن الموحية بوجود الز

ا يجعله يكتق   الإيديولوجية، مم 

 مب  أقيم الدليل لديه  
 
ي بالإدانة إلا

، وأحيانا أخرى لا يقض  ينتمي إلى فئة المحافظير 

ر.  ار المتحر  ي 
 
ي ينتمي إلى الت

نا بشكل قاطع لا جدل فيه إن كان هذا القاض 
 
  عل وقوع الز

ذي لقيه نظام الإثبات الحر  
 
ه ورغم هذا الانتقاد ال

 
 ذلك لم يمنع بعض   غير أن

 
فإن

يعات ال ي ذلك راجع بالأساس إلى التسرر
 
وضعية من اعتماده والتعويل عليه والسبب ف
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ي  
 
ة يجعلان من النادر جدا أن يقع ضبط الجناة فيها ف

 
نا من تخف  وشي

 
ما يتمير   به الز

ي تعتمد نظام الإثبات الحر  نذكر نظام 
ة الب  يعات الوضعي  س. ومن بير  التسرر

 
حالة تلب

يــــع الفرنسي السابق لقانون  ق بإثبات زنا الزوج  1975التسرر
 
وذلك فقط فيما يتعل

يك الزوجة فمستثب  من نظام الإثبات الحر  وخاضع  ا زنا شر وجة أم 
 
يكته وزنا الز وشر

اه 
 
ذي يتوخ

 
د. وهو نفس الحل  ال ع المصريإلى نظام الإثبات المقي  ذي قد  المسرر 

 
ال

 أحكام القانون الج
 
ر بالحل  الفرنسي القديم وذلك لأن

 
ي المصري تخضع يكون تأث

زائ 

يك  ي زنا شر
ي حير  تبق 

 
يكته وزنا الزوجة إلى نظام الإثبات الحر  ف بدورها زنا الزوج وشر

ة  
 
 من خلال أحكام الماد

 
د وهو ما يتجل من   276الزوجة خاضعا لنظام الإثبات المقي 

 قانون العقوبات المصري. 

د من جهة والحر  من جهة أخرى، أي   النظامير  اختار القانون  وبير  هذين النظامير  المقي 

؟  التونسي

:  (ب  موقف القانون التونسي

ي التونسي  الملاحظ
يــــع الجزائ  ع لم يخص الزنا بوسائل إثبات محددة. فنصوص التسرر  المسرر

 
أن

نا. 
 
نة لإثبات فعلة الز د وسيلة معي 

 
 خالية تماما من نص  يحد

يــــع التونسي من نصوص تحدد وسيلة بذا  خلو  التسرر
 
تها لإثبات فعلة الزنا والملاحظ أيضا أن

ه    الأستاذ عبد الله الأحمدييعتي 
 
ليل عل هذا هو أن

 
ونسي والد

 
ع الت ا مقصودا من المسرر  خلو 

ي 
 
ع التونسي عمد ف ي كان عليها هذا الفصل  1968المسرر

ي عن الصياغة القديمة الب 
 

إلى التخل

ة بإثبات زنا  ة إلى وسيلة خاص  ن إشارة ولو نسبي  ي كانت تتضم 
نا والب 

 
هامها بالز

 
الزوجة وهي ات

ي تقرير إدانتها من 
 
نا قد قويت عليها بما يوجي بوجوب ألا تعتمد المحكمة ف

 
وكانت شبهة الز

 لما أمكن إدانة الزوجة 
 
ة ومتظافرة وإلا ة، خطير

 
 عل جملة من القرائن تكون قوي

 
نا إلا

 
أجل الز

 من أجل الزنا.  

ع منذ قانون    المسرر 
 
ضها بصياغة أخرى   1968مارس    8لكن  عن هذه الصياغة القديمة وعو 

 
تخل

ذي يدل   جديدة
 
نة من وسائل الإثبات، الأمر ال جاءت خالية تماما من كل  إشارة إلى وسيلة معي 

ع   المسرر 
 
ي عل أن

 
التونسي قد بات يخضع واقعة الزنا إلى نظام الإثبات الحر  وهو النظام العام ف

نته أحكام الإثبات الذي يعتمده الم ذي تضم 
 
. وهو ال ي المادة الجزائية بشكل عام 

 
ع التونسي ف سرر

ي إثبات الجرائم بشكل   150الفصل  
 
ذي يتعير   عل المحكمة أن تعتمده ف

 
م.ج فهذا النظام هو ال

ع قد نص  فيها ضاحة عل وجوب إخضاعها إلى نظام الإثبات  ي يكون المسرر 
ب 
 
ور ال ي الص 

 
 ف
 
عام  إلا

دة
 
يــــع بوسائل محد سرر

 
احية عل أحكام الت

 
ونسي قد تمير   من هذه الن

 
يــــع الت سرر

 
 الت

 
ي أن

. وهو ما يعب 

يعات جل   ي الإثبات كما تمير   أيضا عن تسرر
 
دة ف

 
نا إلى وسائل محد

 
ي تخضع جريمة الز

ب 
 
الإسلامي ال

لذان يعتمدان نظام الإثبات 
 
ي والجزائري ال البلدان العربية المسلمة الأخرى خاصة المغرئ 

د. ال  مقي 
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ونسي إذ وردت 
 
، انخرط أيضا فقه القضاء الت ياق، سياق نظام الإثبات الحر  ي هذا الس 

 
وف

ة 
 
ي ماد

 
سة نظام الإثبات الحر  ف الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم بمختلف درجاتها مكر 

نا 
 
 .57الز

صوص القانونية التونسية 
 
 الن

 
ي وقد أكدت محكمة التعقيب بكل  وضوح 'إن

أوكلت للقاض 

رها القانون 
 
ي لم يحج

ها من الحجج الب  ة من شهادات وقرائن وغير
 
ة تقدير الأدل

 
ي حري

الجزائ 

ي الفصل 
 
ل ف أم 

 
ة لإدانة  236وبالت

 
ا من الأدل ه لم يفرض نوعا خاص 

 
ضح أن

 
ي يت

من القانون الجنائ 

يكها من أجل تلك الجريمة'  انية أو شر
 
 . 58الز

ة  236ها 'لم يفرض الفصل وأضافت محكمة التعقيب بقول من المجلة الجزائية وسائل خاص 

ها تثبت بكل  ما يقنع المحكمة 
 
نا عموما ولذلك فإن

 
نا وكذلك جريمة الز

 
ي الز

 
لإثبات المشاركة ف

س
 
 . 59'بقيامها ولو لم يكن هناك تلب

ي بقولها 'مسألة إثبات الزنا خاضعة
ة المبدأ القانوئ  حت محكمة التعقيب كذلك بني   وض 

ي تنفرد المحكمة بتقديرها ولذلك يجوز للمحكمة  
ب 
 
ة ال

 
ة وهي من الأدل للقناعة الباطني 

'
 
ل حكمها تعليلا لا يشوبه الشك

 
يطة أن تعل  .60استعمال كل  وسائل الإثبات شر

جة  و  ه مع امرأة مي  
 
 'قضاء رجل غريب الليل كل

 
ت محكمة التعقيب أن وتطبيقا لهذا المبدأ اعتي 

ي غرفة نومها 
 
نا' ف

 
 .61قد يعتي  دليلا كافيا لقيام جريمة الز

يكة  د شر
 
ة ترد ة وكير سائل الغرامي   'جملة من الر 

 
ياق أن ي نفس الس 

 
ت محكمة التعقيب ف واعتي 

نا' 
 
ن من إثبات حالة الز

 
ة يمك ي عل محل  الزوجي 

ائ 
 
ي عل محل  الز

 .62الزوج الزائ 

ي تيار  
 
 انصهار جل  قرارات محكمة التعقيب ف

 
الإثبات الحر  لم يمنع من أن تصدر من حير  غير أن

د وذلك عل غرار ما  ي توجي باعتماد نظام الإثبات المقي 
قة الب  إلى آخر بعض القرارات المتفر 

ا بالإقرار  نا تكون إم 
 
 'وسيلة إثبات دعوى الز

 
ي أحد قراراتها بأن

 
حت به محكمة التعقيب ف ض 

م أو بضبط الجانيير  يمارسان  
 
يــــح المدع ي حالة الصر 

 
اب أو ف ي وضع مسي 

 
الخطيئة أو وجودهما ف

ة عل قيام العلاقة الفاجرة بينهما' 
 
ا السبب الذي قد يكون جعل محكمة التعقيب 63دال . أم 

د فتكشف عنه ذات المحكمة  ي هذا القرار وغير من القرارات القليلة نظام الإثبات المقي 
 
تعتمد ف

نا أحاطها المسرر  
 
 'جريمة الز

 
ها لمؤاخذة وترجعه إلى أن

 
ر جل

 
وط يجب أن تتوف ع بأركان وشر

د بالفصل 
 
  236مرتكب الفعلة بالعقاب المحد

 
ي ألا نعتمد إلا

ي لذلك ينبغ 
من القانون الجنائ 

 
 2017، تعلق على م.ج، مصطفى صخري، 2016نوفمبر  08في  28527قرار تعقيب جزائي عدد  57
 .214، القسم الجزائي، صفحة 1969، نشرية محكمة التعقيب 1969ديسمبر  22مؤرخ في  7059قرار تعقيبي جزائي عدد  58
 .176، القسم الجزائي، الجزء الثاني، صفحة 1970يب ، نشرية محكمة التعق1970ماي  20مؤرخ في  6592قرار تعقيبي جزائي عدد  59
 98، القسم الجزائي، صفحة 1975، نشرية محكمة التعقيب 1975سبتمبر  10مؤرخ في  21قرار تعقيبي جزائي عدد  60
 ، غير منشور2005جانفي  3مؤرخ في  6641قرار عدد  61
 ، مذكور سابقا.2006جانفي  04، مؤرخ في 7054قرار عدد  62

 273، القسم الجزائي، صفحة 1984، نشرية محكمة التعقيب 1984جوان  13مؤرخ في  9637قرار عدد   63 
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دا محددا بذاته' ا السبب الذي قد تكون أخفته محكمة التعقيب أو تغافلت عنه 64نظاما مقي  . أم 

ورة التخفيف من وطأة الإ  ي ض 
 
ي المحتمل قد يكون كامنا ف

ف القاض  ثبات الحر  اجتنابا لتعس 

ت عنه محكمة التعقيب نفسها بقولها   
ة وهو ما عي 

خصي 
 
هاته الش

 
ي حسب توج

ذي قد يقض 
 
ال

 ذلك '
 
ي تطرح عليه فإن

ب 
 
ة ال

 
ي اقتناعه بالأدل

 
ي الأصلي هو المرجع ف

ي الجزائ 
إن كان وجدان القاض 

وط د بسرر ة لا  مقي  ي الدعوى وليست وهمي 
 
ة قائمة ف

 
يات الأفراد منها أن تكون الأدل ضمانا لحر 

لت إليها المحكمة ي توص 
ي إلى النتيجة الب 

 
 . 65'تؤد

، قد أوتيت وجوبا بشكل  ي يرتبط بها القرين مع الغير
يجب أيضا، أن تكون العلاقة الجنسية الب 

 مقصود. 

 

ة مقصودة:   الفقرة الثانية: علاقة جنسي 

ل هو أن تكون العلاقة قد أوتيت مع الغير وأن تكون قد هن الك عنصران اثنان، العنصر الأو 

 أوتيت مع هذا الغير بشكل مقصود. 

1)  : ة مع الغير
 علاقات جنسي 

؟  من هو الغير

ي الفصل 
 
ا جاء ف وج كما  236انطلاقا مم 

 
نا المعاقب عنه هو زنا الز

 
 الز

 
م.ج نتبير   بكل  وضوح أن

ي التجريم لم تكن حاصلة هو أيضا زنا  
 
 هذه التسوية بير  الزوجير  ف

 
واء. لكن  الس 

 
وجة عل حد

 
الز

وج فلم يكن   . فقبل هذا التاريــــخ لم يكن الزنا معاقبا عنه1956قبل  
 
ا زنا الز  بالنسبة للزوجة أم 

 
إلا

ا خارج محل  الزوجية فزنا الزوج ة أم  ي محل  الزوجي 
 
 إذا ارتكبه الزوج ف

 
لم يكن  معاقبا عنه إلا

ي محل  الزوجية أو خارج محل  
 
معاقبا عنه. أما زنا الزوجة فكان معاقبا عنه سواء ارتكب ف

 : ي ذلك يرجعه البعض إلى أمرين اثنير 
 
بب ف ة. والس   الزوجي 

ي الأنساب.  •
 
ي إليه من اختلاط ف

وج لما قد يضق 
 
 زنا الزوجة أخطر من زنا الز

ي أغلب الحالات عل   •
 
دة ف أن ترى زوجها يعاشر امرأة أخرى من منطلق الزوجة كانت متعو 

ي محل  
 
ف ف د الزوجات. لذلك لم يكن زنا الزوج معاقبا عنه إلا إذا اقي 

 
ما كان سائدا من تعد

ه وقع الاعتداء عل حرمة الزوجة 
 
ي محل الزوجية فمعب  ذلك أن

 
ف ف الزوجية. وإذا اقي 

وجة. 
 
 مقر  الزوجية هو خاص  بالز

 
 لأن

وج لكن منذ بدء العم
 
ي تعدد الزوجات وكان من البديهي  أن يصبح أيضا زنا الز

ل بـ م.أ.ش ألغ 

ة أم خارجه.  ي محل  الزوجي 
 
ه منذ تنقيح    معاقبا عنه سواء ارتكب ف

 
ي أن

أصبحت   1956وهذا يعب 

 
 313، القسم الجزائي، صفحة 1986، نشرية محكمة التعقيب 1986فيفري  05مؤرخ في  13357قرار عدد   64
 141، صفحة ، القسم الجزائي2005، نشرية محكمة التعقيب 2005فيفري  01مؤرخ في  11099قرار عدد  65
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 علاقات جنسية مع امرأة أخرى غير زوجته أو 
وج قد أئ 

 
د أن يكون الز جريمة الزنا تحصل بمجر 

ة مع رجل آخر غير زوجها. ارتبطت الزوجة ب
 علاقات جنسي 

ة 
 
ي شخص الغير فلم يحدد لهذا الغير هوي

 
ع اتخذ صيغة العموم ف  المسرر

 
ي أن نشير إلى أن

وينبغ 

ي قد يتعاطاها هذا الغير 
د أيضا طبيعة المهنة الب 

 
دة كما لم يحد

 
ة محد نة أو حالة مدني  معي 

ي لهذا الغ
  بير  ما إذا كان ينبغ 

 
ع لم يمير ير أن يكون أم لا من ذوي قرابة القرين المذنب أو فالمسرر

  أيضا بير  ما إذا كان 
 
من ذوي قرابة القرين المخدوع أو من ذوي علاقة المصاهرة. كما لم يمير

  من جهة أخرى بير  
 
ق أم أرمل. ولم يمير

 
ج أم مطل و    عل هذا الغير أن يكون أعزب أم مي  

 
يتعير

اتيب الجاري بها العمل. ما إذا كان هذا الغير يتعاط أم لا  ي طبق الي 
 مهنة البغاء العلب 

ي مادة الزنا عل إطلاقه وعل عمومه ليشمل الغير بشكل 
 
وتبعا لذلك فقد وجب إجراء التجريم ف

ي يتعاطاها ومهما كانت درجة قرابته 
ا كانت المهنة الب 

 
ة وأي ته وحالته المدني 

 
عام  مهما كانت هوي

غم م  التأويل من المذنب وذلك عل الر 
 
أويل الحصري لأن

 
ة الجزائية يحكمها مبدأ الت

 
 الماد

 
ن أن

ي النص  
 
ل إلى ذريعة للتقليص ف ق لا يمكن أن يتحو  أويل الضي 

 
ق والت  الحصري هو التأويل الضي 

ضييق من مجال تجريمه.  
 
 والت

ي القرين هذه العلاقات الجنسية مع غير قرينه لكي يآخذ من أجل 
ي أن يأئ 

ارتكابه ولكن لا يكق 

ي أن يكون القرين قد مارس هذه العلاقات مع الغير بإرادة منه وعن قصد. 
 جريمة الزنا بل ينبغ 

ة مع الغير عن قصد:  (2
 علاقات جنسي 

 

جريم: 
 
واج أساس الت

 
: الز ي

ائ 
 
 القسم الث

 


